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ّمةمقدّ 

ن غيرها موبية بلية في الجزيرة العرالمجتمعات الق وجدف الحنيف الإسلاميين جاء الد             

من و ،عةنو  فة و متعراف وتقاليد مختلأتحكمها  لهابقة يانات الوثنية الس  د  المجتمعات التي تدين بال

ر ع كثيث يجموجات حيد الز  تعد   الإسلامقاليد التي تعارف عليها بعض العرب وغيرهم قبل هذه الت  

ت جتمعامع الم أنش قديموجات نظام اجتماعي د الز  نظام تعد  و ساء في عصمة رجل واحدمن الن  

وية ماات الس  يانولم تكن الد   ،شرط أوقيد  وأدون حصر  الإسلامالقديمة فشرعه ومارسه الناس قبل 

ء عندما جاو و شروط.أقيود  ةبأي  ده و تقي  أمه بنصوص صريحة واضحة ة تحر  ة والمسيحي  اليهودي  

ركها د لا يدحكمة قبل تدخ   هم عليه بل قاليد لم يتركهم على مااس على مثل هذه الت  ووجد الن   الإسلام

د دة وبين تعد  ج بواحزوخذ موقفا وسطا بين الت  ات  و حريموالت   حةالإبابون فسلك طريق بين المتعص  

كانت  جل مهماث لم يعد للر  ، بحيالإسلامب قبل عليه حال العر كان امكبدون حصر وجات الز  

ى ن قد تعد  ه سيكون  إلك فن فعل ذإساء. ون من الن  من عدد معي   أكثرج يتزو   أنو ظروفه أثروته 

                       في حقه وفي حق نفسه وفي حق مجتمعه.                            خطأوأدود الله ح

حيث استعمال حق  –وجة الواحدةصل الز  الأ ن  لأ –صل للأوجات جاء خلافا الز   دنظام تعد   ن  إ     

رائر بين الض  زاع ها الن  هم  أات عديدة ب عن ذلك من سلبي  ا يترت  ، لمعدد يكون في حالات استثنائيةالت  

 وجل   قوله عز  ، وقد نهى عن ذلك سبحانه وتعالى مصداقا لزواجهن  أوبين  وبينهن   أنفسهن  

، ولذلك وضع  مجموعة ظاما خطورة هذا الن  ظهر لنا جلي  ي، ومن هنا 1بالمعروف""وعاشروهنّ

خلاق وسوء من مفاسد الأة أجل والمرحصان الر  إيتم حماية المجتمع من الفساد و حتى وابطالض  من 

                                                                              .المعاشرة

 –عقلانيا  الاعمستا - تنظيم استعماله حتى يتميدة باحة تعدد الزوجات ليست مطلقة بل مقإ ن  إ      

ع لمشر  صد اقامية التي غراض الس  الأة وريقا لتحقيق المصالح الهام  صلاح وطوتجعل منه وسيلة للإ

ع ربأمن ثر كأن يجمع في عصمته أجل يجوز للر   ه لان  أقييد يبرز في هذا الت  و تحقيقها. الحكيم

عدد الت  بح فأص نفاق عليهن  وقادرا على الإ ا على العدل بينهن  ن يكون قادرأا يجب يضأو زوجات،

 رعية.ر ضوابطه الش  مقي د بتوف  

قام انونية شروط قبدون وجات د الز  تعد  إباحة من ى ماالفقهاء القدما ذهب إليه  على خلاف     

لا  ذإ ظامهذا الن   مساوئوذكروا  قضائيا وجاتالز  د تعد   تقييدبعض الفقهاء في العصر الحديث ب

 ربقاالأهل وولاد والأبل يكون مصدر لشقاق الأ زواجهن  أرائر وزاع بين الض  لن  ف عند ايتوق  

 قهيةيود الفالق عدد غموضة عن الت  بزيادة على هذه المشاكل المترت   ،دوانالعر والش   سابق إلىالت  و

لة أسه المذهول العربية بوضع قواعد لتنظيم يني في الد  الد   الإصلاحلذلك طالب كثير من زعماء 

ن يحظى أن الكريم يجب آحكام وتعاليم القرفسير العادل لأالت   ن  إالمجتمع ف إصلاحجل أومن 

                     .ريعة في عصرنا الحاليماء الش  بالاهتمام من عل
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 دحكام تعد  ، ومن هذه الأسرةالمرتبطة بالأحكام م كل الأنظ  ت إن  قوانين الأحوال الشخصية     

 مقارنةية العض القوانين العربومسايرة منه لب الجزائري عل المشر  وبهذا الخصوص تدخ   وجاتالز  

 ربيةالع انينالقو ها بعضتوردأمماثلة لبعض القيود التي  وهي ةي  شرعد قيوب تعددالموضوع تنظيم ل

 .                المقارنة

عة من بصدور مجمو صلاحاتإاني من هذا القرن موجة صف الث  العالم العربي في الن  شهد      

د عد  تقييد ت حول خاصة المرأةقة بشؤون المتعل   الأمور أهم   صلاحاتالإ، ولقد شملت هذه القوانين

ى أر نالبعض م فهناك من أيالر  ها اختلافا في ، كما شهدت هذه القوانين منذ صدوروجاتالز  

يرى  بعض منال ، وهناك منالإسلاميةريعة مستمد من الش   اكونه هذه القوانين على بقاءالإضرورة 

عض بتعديل ب عددحيث يجب تقييد الت   منالز   اتجاوزه وانينق اباعتباره ابإلغائه الإسراعضرورة 

                        .        امواده

ن قانوتعديل  م  تمن بينها الجزائر حيث و ول،الد  بع من طرف هذه هو المت   الأخيري أكان الر        

ا ول في عصرنبعض الد   ات جهتفقد  وجاتالز  د وبخصوص تعد   ،2005سنة  ريالجزائ الأسرة

ا ل مو  أ ن  إف ،هالاتجار لهذا خمعارضة البعض الآفي الوقت نفسه  قضائياتقنينه وتقييده  الحديث نحو

ي ه ما لية:التا تالإشكاليايطرح  عددمت الت  نية التي نظ  لع على القواعد القانوليه ذهن المط  إيذهب 

فها ضاأالتي د قيوالهي  وما ؟الإسلاميةريعة الش  وهل هي مستمد ة من  ؟وجاتد الز  تعد   وقيود شروط

 ثرأهو  وما ؟وما موقف القانون المقارن من هذه القيود ؟الجزائري الأسرةع في قانون المشر  

 فها ؟      جزاء تخل  و

ل تحه بفصل أو  عرض البحث في قالب منهجي، افتأ الفةساؤلات الس  لأجل الإجابة على كل الت         

ن تيض فقها وقانونا قيودهعدد ون الت  اعنوب ، لاميفقه الإسفي العدد لدراسة الت   هخص صأمبحث من م 

رات الت   لالأو  مطلبين أقس مه إلى وهذا الأخير  وابط ض  نوان البع يانعدد والث  بعنوان نشأة ومبر 

لت شريع موقف اببدء الضوابط الش رعية في القانون  لدراسة هخص صومبحث أ، للت عدد رعيةالش  

ل الجزائري عربية ات الشريعالت   هذه، وفي مطلب ثان موقف الت شريعات المقارنة إلى في مطلب أو 

 :هي راسةالد  محل  

نة  -  المغربية الأسرةمدو 

 وريالس  خصية قانون الأحوال الش   -

  خصية المصريقانون الأحوال الش   -

ل إلى مبحثين الأو   هقس مأ ان القيود الاجتهادية وأثر مخالفتهااني بعنونتقل إلى الفصل الث  أ     

ل  هقس موأ الاجتهاديةبعنوان القيود  شريع الت  تناول فيه دراسة موقف أبدوره إلى مطلب أو 

بدراسة المواقف المختلفة  ةالمقارنالت شريعات تناول فيه موقف أ الجزائري، ومطلب ثان

ق فيه لتبيان أثر مبحث ب البحث هذاختم موضوع ، وأأعلاه إليهاشريعات المشار للت    ثان أتطر 

الت شريع ل موقف تناول في المطلب الأو  وذلك بتقسيمه إلى مطلبين أ عددمخالفة قيود الت  

   المراد دراستها والمشار إليها سلفا.الجزائري ومطلب ثان موقف الت شريعات المقارنة 
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 الأول الفصل

 التعدد وقيوده فقها وقانونا

 أنلا يمكن عليه السّلام والزوجات وكانت سنةّ المصطفى  تعددأباحت الشّريعة الإسلامية      

ذلك   عنر وتعالى الله، فذلك لا يتصوّ اسوظلم للنّ فيه ضرر  را يكونوعلا أم ع المولى جلّ يشرّ 

 وعملا ،علإجماة والسنّ ن واة من القرآرعية المستمدّ ضوابطه الشّ عدد وفق التّ  ، ولكنّ ا كبيراعلوّ 

وطه ام بشرظالنّ  ول العربية المسلمة بإبقاء هذاحكام الإسلامية جاءت أغلب تشريعات الدّ بقواعد الأ

رعية شّ احية الن النّ م بضوابطهوجات د الزّ قة بنظام تعدّ قاط المتعلّ النّ  أهمّ  اول، وسأـتنفق عليهاالمتّ 

 مبحثين كما يلي: إلىهذا الفصل  شريعات منه وذلك بتقسيموكذا موقف التّ 

 .عدد في الفقه الإسلاميالمبحث الأول: التّ 

 .رعية في القانونوابط الشّ المبحث الثاني: الضّ 

 الأولالمبحث 

 الإسلاميالتعدد في الفقه 

 ،امظلهذا النع هميته وحاجة المجتموجات نظرا لأد الزّ بتنظيم تعدّ  ريعة الإسلاميةت الشّ قام     

 اهذ قسيمذلك بتو هذا البحث ذلك بمناسبة  برزوقد رأيت أن أ عدد،دته بضوابط شرعية لإباحة التّ وقيّ 

 الج فيهعثاني أدد، ثم المطلب الالتع نشأة ومبرّرات لالأوّ  تناول في المطلبأ مطلبين إلى المبحث

   عدد. رعية للتّ وابط الشّ الضّ 

 الأولالمطلب 

 التعدد ومبرراته شأةن

ما  لمجتمع من كللفرد وافيه وقاية ل حيث وجاتد الزّ تعدّ  أباح الإسلاميالفقه  أنّ  في لا خلاف     

 حلالالان وازن بين الجنسين وبه يتم القضاء على تياربه يتحقق التّ ضرر أو ضرار، ف ي إلىيؤد

 ق فيتطرّ أ فرعين إلى لالأوّ م المطلب قسّ أ أنحاول أس على هذا الأساسو والأخلاقي. الاجتماعي

 عدد.رات التّ مبرّ إلى ثاني ال فرعوفي العدد التّ  نشأةإلى  ولالأفرع ال

 الأول الفرع

 التعدد ةأنش 

وهو نظام كان قائما ليس  ن المجتمعات البشريةقدم تكوّ  وجات نظام قديمزّ د النظام تعدّ  إنّ       

فه وجات وقد عرّ لعدد الزّ  أقصى ولم يكن له حدّ  دة.متعدّ  شكالبأكل المعروف عندنا اليوم بل بالشّ 
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خلال القرون   ةيأورب حتىو وأسيويةفريقية إوبعده كما عرفته مجتمعات  الإسلامالعرب قبل 

                                                                    .1الوسطى

وجات من شاء خذ من الزّ جل أن يتّ وكان يجوز للرّ  وجاتد الزّ مارس العرب في الجاهلية تعدّ      

ساء، ولقد كان من النّ  اركثا كان في حاجة إلى الإومكانته في قومه، فكلمّا كان غنيتبعا لقدرته وقوّته 

ويتخّذ منهم أنصارا دائد، تعينه على الشّ من صلبه، و ية كثيرة العدد لتشدحاجة إلى ذرّ العربي في 

خذ من عيفة، فكان العربي محتاجا للذرية ويتّ الضّ ة تلتهم قبيلة القويعاونين، فلقد كانت الوم

أكبر عدد ك ته وقدرته على تملّ ر العربي بقوّ عان، وقد يفخة قد تنفعه وقت الحرب والطّ المصاهرة قوّ 

جل الواحد يجمع عشرة د، إذ كان الرّ ة أنّ العدد كان غير مقيّ حوله. خاص وجات بجمعهنمن الزّ 

                              .2نسوة فأكثر

 ألفهاوجات بل كان من العوائد القديمة التي د الزّ تعدّ  أباحمن  لأوّ  يالإسلام الديّن لم يكن     

 عهد الفراعنة إلى جوع لرّ فبا ابقةالسّ  الأمممتعارفا لدى  أمراوكان  الأولىفي عصوره  الإنسان

ولا  قيوددون بولا يتقيّ  جون كما يشاءونملوكهم يتزوّ وكان  ،عددالتّ  أنصاركانوا من  همأنّ  نيتبيّ 

وكان عملا مشروعا  جون بغير حساب متى يشاءونود يتزوّ وكذلك كان اليه تمنعهم ديانتهم من ذلك

                          .3من واحدة بأكثر نجويتزوّ  حيث كانواوملوكهم  إسرائيلبني  أنبياءعند 

 كذلبعد  وادثم حدّ  همــم تبعا لحاجاتدون زوجاتهاليهود لا يزالون يعدّ  في القرون الوسطى كان     

عدد د اليهود التّ وحدّ  حديدفي التّ رون جعل علماءهم يفكّ  ما الأسباب، فقد كان هناك من وجاتعدد الزّ 

فلا يقدم  أيضاشرط لازم  الإحصان نّ إف يادةبالزّ جل تسمح ولو كانت ميسرة الرّ  أكثرلا  بالأربع

 أربعكونه جمع بين لام دنا يعقوب عليه السّ لالهم بسيّ في استد أصابواوقد  الأسبوع،ة في الواحدة مرّ 

                                                          .4نسوة

 هبانيةالرّ ل وتفضّ  جين.واج والمتزوّ تستقبح الزّ  هاأنّ  أمرها أولصرانية في كان معروفا عند النّ       

 عبادة الله إلىغ المطلق كالتفرّ  أخرى أسباببعض  أو لامك كان تقليدا للمسيح عليه السّ ذل منشأ ولعلّ 

لكن  هوات الجنسيةالشّ  إلىج بميله ويزدرون المتزوّ  قسس الكاثوليك يذهبون هذا المذهبولا يزال 

قول صريح  الإنجيلليس في و .5يمنعه صرانية ليس هناك نصّ وجات في النّ د الزّ تعدّ  أنّ الواقع 

التي  الوثنية ةيالأوروبّ ول خذ في معظم الدّ أوجة الواحدة نظام الزّ  ولعلوجات د الزّ بتحريم تعدّ 

 تنلقد كا انمو، وعن شعوب اليونان والرّ تي تبيح مصاحبة الخليلاتوالّ  انتشرت فيها المسيحية

العمل في بعد اعتناقهم المسيحية على ما وجدوا عليه  أهلها سار، وعددم التّ ول تحرّ تقاليد هذه الدّ 

بل بطريق الاستنباط من  صريح فلم يكن بطريق الإنجيلكان لهم دليل من إذا و .الأولىوثنيتهم 

ح لمجموعة والمتصفّ  ،وهم رسلهم للحواريين يوبعضها عز لامللمسيح عليه السّ  يعز أقوال

                                            
  عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، الطّ بعة الثانية؛ دار هومة، الجزائر، 2009، ص 84. 1

  إبراهيم محمد الجمل، تعدد الزّ وجات في الإسلام؛ دار الاعتصام، القاهرة، د.س.ن، ص 2.29 
 .105 ص، 1961، التأليف؛ مطبعة دار انيةبعة الثّ ، الطّ الإسلامق في طّلاواج وال، أحكام الزّ العينين بدران أبوبدران  3

  إبراهيم محمد الجمل، المرجع السّابق، ص 25. 4
  بدران أبو العينين بدران، المرجع السّابق، ص 105 – 5.106
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م ريعة تحرّ الشّ  أنّ يكون سندا لمن يقول  أن منها يصحّ ، لا يعثر على شيء سلورسائل الرّ  الأناجيل

له زوجتان " ملك ايرلندا كانت  دياميت " أنّ ادس فقد حدث في منتصف القرن السّ وجات تعدد الزّ 

ة وكان لشرلمان زوجتان وعدّ ات بأكثر من زوجة، ة مرّ يتان، وتزوج ملك الميرفيون عدّ شرعّ 

ومن قبل من القساوسة،  وجات لم يكن مجهولا حتىد الزّ دتع أنّ حد قوانينه أسريات، ويستفاد من 

 ولقوي  ،لادييبع الماعدد في منتصف القرن الرقانونا يبيح التّ  " فلافيوس فانتيان " الإمبراطور سنّ 

 إذ أنّ  .الميلاد من بع عشراقرن السّ ال إلىبقي  –باعتراف الكنيسة  –عدد التّ  أنّ " وسترماك " 

كل ما جاء  وأولت حيمن تعاليم المس اعتبرتهعدد على تحريم التّ  تستقرّ ا أنالكنيسة المستحدثة بعد 

دنييه الكاتب  أنتينيقول ف ،حريمعلى التّ  صريح يدلّ  رأيه لم يرد نّ أمع  رأيهالصالح  الإنجيلفي 

وحيد فيها وجة و التّ يانة المسيحية بتقريرها الجبري لفردية الزّ الدّ  أنّ "هل حقيقي  :الفرنسي

 يأخذ أنيقول ذلك دون  أن، وهل يستطيع شخص وجاتد الزّ قد منعت تعدّ وتشديدها في تطبيق ذلك 

وجات الذين كانت لهم الزّ  – الأفراددع عنك  –فهؤلاء ملوك فرنسا  وإلاّ ، مأخذهحك منه الضّ 

 .1"، وفي الوقت نفسه لهم من الكنيسة كل تعظيم واحترامساء الكثيراتدات والنّ المتعدّ 

وجات، ففي سنة د الزّ تعدّ  إيجاب إلىوائف المسيحية بل ذهبت بعض الطّ  ": اديقول العقّ       

، اتجة زوتكون له عدّ  أنالمسيحي ينبغي  نّ أفي مونستر صراحة ب اللامصرانيون م نادى1531

صحاء فالنّ  إذا ، "س.هي مقدّ لإوجات نظام د الزّ تعدّ  أنّ  –وم معلهوكما –ويعتبر "المورمون" 

الفوضى  ارنتشاون عرمن قبل الكنيسة ورجالها الذين يشحريم ولكن جاء التّ  جاتوزّ د اليبيحون تعدّ 

عاة على الكنيسة ورجالها ومنهم دّ ر المصلحون والثّ أين وبهذه الفوضى لاعب في الدّ والتّ التحريمية 

             .2المسيحي الإصلاحزعيم حركة  الألماني"مارتن لوثر" 

قا لدى كثير ولا يزال مطبّ  العصورفي مختلف  الإنسانيةكثير من المجتمعات  عددنظام التّ خذ بأ      

وكثير من  الإسلامية الأمم مثل عوب التي تسير عليههذه الشّ  أشهرومن الحاضر، العصر  منها في

 .3ين واليابانوالهند والصّ  إفريقياان سكّ 

 

 

 الفرع الثاني

                                              مبررات التعدد

عه سبحانه وتعالى رحمة على عباده وجات ضرورة لابد من إجازته شرّ د الزّ لمّا كان نظام تعدّ     

المبرّرات  لاأوّ  كما يلي: بتقسيمه في هذا الفرع هاتناولأس عددن ما نقف عليه من مبرّرات التّ ومن بي

 الخاصة.  المبرّراتالعامة وثانيا 

                                            
  إبراهيم محمّ د الجمل، المرجع السّابق، ص 25 - 27 . 1

  أحمد الحصين، لماذا الهجوم على تعدّ د الزّ وجات؛ دار الضّ ياء، المملكة العربية السّ عودية، 1990، ص 13 – 2.14
  أحمد فراج حسين، أحكام الزّ واج في الشّ ريعة الإسلامية؛ دار المطبوعات الجامعية، د.ب.ن، 1997، ص 3.144
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 رات العامةالمبر   أولا:

ذا فيها إلى ه وجات في أنّ هناك حالات وضرورات يحتاج المجتمعد الزّ تظهر حكمة إباحة تعدّ       

 :شريع مثلالتّ 

د فيكون تعدّ  جالساء على الرّ فيزيد عدد النّ  :بابكبير من الشّ حالات الحروب التي تفنى عدد  -

عن وجود نساء بلا رجال.  أالتي تنش الاجتماعيةلقي والفوضى الفساد الخ بتجنّ وجات ضرورة لزّ ال

ه يعشن العمر كلّ  أنمن  ضرائر خير لهنّ  يكنّ  أنفسهن أنساء ومصلحة النّ  وهنا مصلحة المجتمع

وقد  ،الأمومةومن نعمة  وإحصانة وما فيها من سكن ومودّ  وجيةمات من الحياة الزّ وعوانس محر

مجلس ذ خحيث اتّ  م،1650هذا الحل فعلا بعد الحروب الثلاثينية سنة  إلىالغربية  الأمم جهتتّ ا

 ألمانياما حدث في  أخرىومن ناحية  .1من واحدة أكثرج يتزوّ  أنجل يجوز للرّ  هبأنّ نومبرج قرارا 

 أدىواج مقابل كل شاب مما الزّ  حيث وجدت ثلاث فتيات في سنّ  الأخيرةبعد الحرب العالمية 

 .2عددتطالب بالتّ  نسويةجمعيات  تكوين إلىالمسيحية  بألمانيا

د تعد لمبدأفي تقريرهم  أخرىرقيون مرة الشّ  أصابولقد  " :الألمانييقول شوبنهور الفيلسوف      

ه في الوقت الذي يستنكرون في يينالأوروبّ  أنّ ، والعجب الإنسانيةره مه وتبرّ تحتّ  مبدأ هلأنّ وجات زّ ال

                  حيح."                                                                       الصّ  وجهه وجة الواحدة علىالزّ  مبدأذ بينهم من ينفّ  أنّ حسب أبعونه عمليا فما يتّ  المبدأهذا 

وجات د الزّ عدم تعدّ من  أحسنرقيين وجات المشروع عند الشّ د الزّ تعدّ  أنّ  ": ويقول جوستاف لوبرن

 .3" غير شرعيين أولادبعه من مواكب يين وما يتّ وروبّ يائي عند الأالرّ 

 الأيدي إلىهناك ضرورات اقتصادية تحتاج فيها المصلحة العامة  أيضاالعامة  الأسبابومن _      

ف نهضتها التي تتوقّ  كان،قليلة السّ  الإسلاميةالعربية  الأقاليمكما هو الحال في كثير من  العاملة

وجات بعد سنوات د الزّ فيؤدي تعدّ  ،العاملة الأيديوتنميتها زراعيا وصناعيا وعمرانيا على كثرة 

  .4رورة الاقتصاديةحل تلك الضّ  إلىوجيزة 

 الخاصة مبرراتال: ثانيا

 عددتّ ال راتمبرّ  همأومن  شريععدد كذلك وجود حالات يحتاج فيها الأفراد إلى هذا التّ من حكم التّ      

 :                        ما يأتية الخاص

لكراهيتها  وأ هاسنّ لكبر  امّ إ واحدةفلا يكتفي بزوجة  جال:الرّ القدرة الجنسية لبعض  ةيادز -     

بدلا  عددالتّ روف الحل لمثل هذه الظّ  نفاسها، فيكونة مدّ هرية ولطول عادتها الشّ  أو الجنسي صالتّ الا

 الإنساني لا يملك فور التّ سبة لحالات النّ نفس الشيء بالنّ  5غير مشروعة علاقات من البحث عن

                                            
 ،ربية للكتابعالار تبة الدّ ـمك الث؛الثّ الجزء  وجية،الزّ في المحافظة على الحياة  الإسلاموسائل  د،محمّ صلاح عبد الغني  1

 .113 – 112ص ، 1998
  بدران أبو العينين بدران، المرجع السّ ابق، ص 2.108

  عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزّ واج والطّ لاق؛ دار الخلدونية، 2007، ص 190. 3
  صلاح عبد الغني محمد، المرجع السّابق، ص 4.113

  وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّ ته، الجزء السّ ابع، الطبعة الثانية؛ دار الفكر، دمشق، 1985، ص 5.171
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يستطيع عن طريق  أطفاله أمي تنصرف نفسه عن زوجته وجل الذّ فالرّ  يطرة عليهادفعها ولا السّ 

لاق حق الطّ  استعمال إلىارئة بزواج ثان ولا يجد نفسه مضطرا الطّ  أزمته يحلّ  أنوجات تعدد الزّ 

 . أولادهاوجة والزّ  ضرّ الذي ي

 وللالح وتستعص نزاع عائلي أفقد ينش :الأوقاتفي بعض  للمرأةجل اشتداد كراهية الرّ  -     

 الأخلاقبه تتطلّ  جلصبر وقتي من الرّ  امّ وإ فراق نهائي امّ فإ رفانب الطّ ويتصلّ  المواقف موتتأزّ 

الزوجة في عصمة زوجها مع  بإبقاءالموقف الثاني  خاذتّ ا أنّ  ، ولاشكّ والحكمة والعقلوالوفاء 

 أووجية ائم الذي يمنع المعاشرة الزّ وجة الدّ مرض الزّ  ويعدّ  ،لاقبكثير من الطّ  أهون أخرىزوجة 

، فيها لأحدوجية ضرورية لا حيلة زّ المعاشرة ال أنّ  إذ أيضاعدد التّ  أسبابمن  المستعصيالمرض 

ف نفسا الله لا يكلّ  ، ولكنّ رنبل مشكوجل عليها تطوعا ومراعاة لظروف زوجته فذلك الرّ  رتفعا فإذا

كما يحدث في  لام،الظّ بل مع الخيانة في ظاهر بالنّ الواقع خير من التّ  مربأ عترافوالا وسعها إلاّ 

  .1وجاتد الزّ ول التي لا تبيح تعدّ الدّ 

 إلاّ أنهّ، وجة العقيم في عقمهاذنب للزّ  كان لا نإو ة عميقةسل رغبة بشريّ وجة:  فالنّ عقم الزّ  -     

وج الزّ  فمن حقّ  ،الأطفال إنجابه المشروع في وج كرها عنه من حقّ ليس من العدالة حرمان الزّ 

                   .2بنهاحياته وذكراه في  امتدادويرى  أبان يكون أة ليسعد بق له نعمة البنوّ تحقّ  أنعلى زوجته 

ون يك نأك ، هالوجة تعب وفي حمله للزّ  لآخرجل من مكان ل الرّ قّ تن:  قد يائمةالدّ  الأسفار -     

، اماأيّ عليه  رّ ه البقاء بكل ميناء يمه يضطرّ ، لكنّ لآخرويرحل من بلد  في المجال البحري  عاملا 

د تي قالّ و بها يمرّ  ج ببعض البلاد التييتزوّ  أن إقامتهة في مدّ  مرأةا إلىكان يحتاج  إذابه  فالأولى

 إلىله ه عمضطرّ يكان  إذاوكذلك  رع.الشّ  وإباحة فقض لما لا يتّ لا يتعرّ  حتى تا لها مؤقّ تكون مقرّ 

 ،لثةنية وثاج ثايتزوّ  أنفله  ن من حمل زوجته معهة طويلة، ولا يتمكّ في البلاد البعيدة مدّ  الإقامة

          همّه من ذلك بعده عن الحرام.ذي يوالّ 

 ان قريبة معمات زوج  فإذا ذات رحم أوالقريبات  لإحدىعدد تكريما قد يكون التّ حم: صلة الرّ  - 

قد ولم يع هبيت إلى أخذها فإذا جليس لها من يعولها غير شخص متزوّ و بنت الخال أو بنة العمّ كا

ضمومة مة  مزة مكرويجعلها تعيش في بيته معزّ  جهايتزوّ  أن، فخير له عليها كانت موضع شبهة

 نسائه.                                            إلى

ة فهي لا تجد من تتزوج على ضرّ  أن المرأة: قد تدفع الحاجة عملة على التفضيل الضرّ  -     

تشترك مع  أنل ، وتفضّ تعيش في كنف زوج أن إلىمن العمل في المصانع والمعامل  فتفرّ   ،يعولها

                                                                                    .3ىأخر امرأة

بيعية كوارث الطّ كالحروب والكانت هناك عوامل وأسباب  إنو هه أنّ ستخلص ممّا تناولتأ     

من هذه ضييق ه يجب التّ نّ إلاّ أعدد، رعية لإقرار التّ والشّ  الاجتماعيةتعدّ من المبرّرات  والأمراض

                                            
 صلاح محمّ د عبد الغني، المرجع السّ ابق، ص 117، 1.114

  المرجع نفسه، ص 2.114
  إبراهيم محمّ د الجمل، المرجع السّ ابق، ص 83، 85، 86. 3
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جعل الداّفع و را في مختلف المجالات؛ي يشهد تطوّ الذ في عصرنا الحالي بسبب زوالها المبرّرات

     عدد هو الحاجة الملحّة كعقم الزوجة الأولى أو عجزها عن القيام بشؤون البيت.إلى التّ 

 المطلب الثاني

 الشرعية للتعدد الضوابط

 ةد خاصة وبعدّ في حدو أباحهه ولكنّ  يوجبه ولم يستحسنهوجات ولم د الزّ تعدّ  ينشيلم  الإسلام     

 جاوزيت لاّ أعلى واحدة من زوجة  أكثريجمع في عصمته في وقت واحد  أنفأباح للرجل  ،قيود

                                         ن.عليه اقالإنفوجات وقادرا على يكون قادرا على تحقيق العدل بين الزّ  أنو زوجات أربعالعدد 

لى إذلك بتقسيمه و الإجماعة ونّ ن والسآذلك بالقر ستدلّ أفي هذا المطلب و بيانه حاولأما س هذا     

 العدل، ة علىدرـضابط القعالج فيه أ وجات، وفرع ثانالأقصى لعدد الزّ  بينّ فيه الحدّ ل أفرع أوّ 

  تناول الحديث عن ضابط القدرة على الإنفاق. فرع ثالث أو

 الأولالفرع                                             

 وجاتزلعدد ال الأقصىالحد  

من ذلك في عصمة  أكثرالجمع بين  ويحرم زوجات بأربعه قيده عدد ولكنّ التّ  الإسلام أباح      

تقسطوا في  ألا  ن خفتم إو ": فقد قال تعالى والإجماعة ن والسنّ آجل وهذه الحرمة ثابتة من القرالرّ 

 ما أوتعدلوا فواحدة  ألا  ن خفتم إساء مثنى وثلاث ورباع  فم من الن  اليتامى فانكحوا ما طاب لك

 سلم وعنده ثمان نسوةأه نّ أعن قيس بن الحارث ى وقد رو. 1" لواوتع ألا   أدنىذلك  إيمانكمملكت 

غيلان بن أمية الثقفي  وعن .2" وفارق البواقي أربعا منهن   اختر لام: "سول عليه السّ فقال له الرّ 

عشرة نسوة فذهب إلى النبّي عيه الصّلاة والسّلام وأخبره بذلك فأمره بأن  عنده لمّا أسلم وكان

المسلمين  إجماع نعقداوقد  3" " أمسك أربعا وفارق سائرهن  يفارق ما فاق الأربع منهنّ، فقال له 

حابة بين جمع كبار الصّ  إذمن بعده ولام سول عليه السّ اة الرّ عدد قولا وعملا في حيالتّ  إباحةعلى 

معاذ بن ومعاوية بن سفيان و طالب أبيبن  اب وعليّ واحدة ومنهم عمر بن الخطّ  زوجة من أكثر

 أربعمن  أكثرالجمع بين  إباحةعلى  ستدلالالا ولا يصحّ  .ابعين وغيرهمالتّ  وكذا فقهاء جبل

 إباحة أنّ ن على تدلاّ  -ابقة مع الوقائع المرويةالسّ  الآية نّ إ،  فلامبي عليه السّ النّ  أزواجزوجات بتعدد 

وكما أنهّ عددّ زوجاته التسع بعد سن الرابعة  .4لامكانت خاصة به عليه السّ  الأربعالزيادة على 

                                            
  سورة النّ ساء الآية 1.3

اني؛ محمد ناصر الديّن الألباني، صحيح سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني، الجزء الثّ خرّجه  2

   . 1942وابن ماجه في سننه في كتاب النكاح تحت رقم  .272، ص 1998مكتبة المعارف، الرياض، 
 .4380وأحمد في مسند المكثرين من الصّحابة تحت رقم  1071خرّجه مالك في الموطأ في كتاب الطّلاق رقم  3
وزيع، شر والتّ سعة؛ دار محمود للنّ االشخصية، الطبعة التّ  الأحوالفي  د عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاءمحمّ  4

 . 228 – 227ص  ،1999
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هذه السن على زوجة  والخمسين من أجل نشر دعوته وكسب الأنصار لدين الله الجديد وبقي إلى

 . 1واحدة هي السيدة خديجة رضي الله عنها

 أنه يجوز للرجل نّ أ إلى ماميةوالإالظاهرية  إليهالمباح تسع زوجات... هذا ما ذهب  أنّ زعم      

المجموع  يكون أي ،رث ورباع" فالواو للجمع لا للتخيي"مثنى وثلا الآية بظاهر أخذا، ج تسعايتزوّ 

ي خطاب الناس على طريق محمولة على عادة العرب ف الآية نّ أعن ذلك ب أجيبتسعة. 

  .2وأربعوثلاث  ثنتينبابها التخيير بين الزواج  وأريد، المجموعات

 رباع باثنتينبتفسير مثنى وثلاث و خرآذهب فريق  ...امرأةالمباح ثماني عشرة  أنّ كما زعم      

ن لجمع فكاالواو هنا بين مثنى وثلاث ورباع هي ل أنّ وا ، وظنّ أربع وأربعاثنتين وثلاث ثلاث 

 مانّ وإحدا ليس فردا وا بالآيةالمخاطب  نّ لأ، عم غير صحيحاني عشرة ...وهذا الزّ مجموع ذلك ثم

عضهم بالخيار، اس للنّ  أنّ  –هنا  –ومعنى مثنى وثلاث ورباع  وردت صيغة الخطاب لكل الناس

 وبالأسلا ، وهذأربعسوة وبعض ثالث يكون له يكون له ثلاث من النّ  خرالآوبعضهم  ثنتينايتزوج 

 لكذفيفيد  جاء ضيوف الحفل مثنى وثلاث ورباع، فنقول للتعبير عن هذه الفكرة عند العرب مألوف

عطف نا فهي لهالواو  اأمّ ..أربعا أربعابعضهم ، وبعضهم ثلاثا ثلاثا وثنينا اثنينضهم حضر بع أنّ 

 جوا ثلاث وتزوجوا رباع...تزوجوا مثنى وتزوّ  أيّ الفعل لا لعطف العدد 

 أنله  يحلّ  ولا هذا العقد باطل نّ إخامسة فجه على نسوة وعقد زوا أربعمن كان في عصمته      

 إن اأمّ ة، عدّ  لم يختلي معها فلا مهر لها ولا أولم يدخل بها  إذا اأمّ ، فريق بينهماويجب التّ  يعاشرها

 ألاّ دخولا بشبهة يجب به مهر المثل بشرط  ، ولكن يعدّ ذلك زنا يجب به الحدّ  كان دخل بها فلا يعدّ 

بعد هذا  المرأةخول بهذه الدّ  إلىجل ن عاد الرّ إ، فالمرأةرجل وهذه ق بين الّ ويفرّ  يزيد على المسمى

جل ومتى كان تحت عصمة الرّ . 3رةالمقرّ  كان ذلك زنا يستوجب العقوبة أربعفريق وفي عصمته التّ 

لا فرق بين و 4تهاوانتهت عدّ  إحداهنّ ت توفّ  أوق طلّ  إذا إلاّ  بأخرىيتزوج  أننساء فلا يستطيع  أربع

 لاو ق بعضهنّ ن يكون قد طلّ أب ،ته حقيقة وبعضهم في عصمته تقديرافي عصم الأربعيكون  أن

كبرى،  أوبائنا بينونة صغرى  أولاق رجعيا يكون الطّ  أنسواء في ذلك قة قائمة وة المطلتزال عدّ 

مد وهذا لأبي حنيفة وأح فيبقى المنع احتياطا. آثارهزواج المطلقة باق من وجه بدليل بقاء بعض  نّ لأ

كانت العدة عن طلاق بائن بينونة  إن :قال الشافعي ومالكووهو مذهب ابن مسعود وابن عباس، 

   .5كانت عن طلاق رجعي لم يجز نإيتزوج و أنكبرى جاز  أوصغرى 

فقد دخل في  الأربعبلغ العدد  إذاه نّ إ، فالله تعالى من رحمة الأربعر في قصر العدد على السّ أمّا      

، فقد شرع العقد الكثرة وز الثلاثة فقد دخل في حدّ جا فإذاقل الجمع الصحيح ثلاثة أ نّ إالكثرة، ف حدّ 

                                            
  وهبة الزّحيلي، المرجع السّابق، ص 169- 1.170 

  المرجع نفسه، ص 166 – 2.167
  عبد النّ اصر توفيق العطّ ار، المرجع السّ ابق، ص 130 ، 3.189

 إجازةرة التخرج لنيل ، مذكّ والقانون الإسلاميةريعة فها في الشّ وشروط عقد الزواج واثر تخلّ  أركان، بولعوادزوبير  4

 . 44ص  ،2004 – 2001 مجلس قضاء المدية، المعهد الوطني للقضاء،
 .96ص  ،2002؛ منشورات الحلبي الحقوقية، الإسلاميةريعة في الشّ  الأسرة أحكام، يد الشرنباصيالسّ  رمضان عليّ  5
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 وإذا، وهي الواحدة الأقلعلم من حاله الضعف قضاء الحق يقتصر على  فإذا والأكثر الأقلفي 

نه صرف مكّ  هافي حقّ  الأربعشرع نكاح  إذا هولأنّ ، الأربع إلىكاح ينهي العقد عرف القيام بحق النّ 

فليس  أربعتزوج  هكأنّ د في ثلاث ليال الواحدة في ليلة ويتهجّ  ه يقضي حقّ نّ إد فالتهج إلىعمره  أكثر

مصالح  نّ إمن خراب الدنيا ف الآخرةعمارة  إلىعمره  أكثرقسم ليلة فيمكنه صرف  إلاّ للواحد 

قدرات  أقصىتحقيق  مبدأمع  فققد يتّ  أربععلى  قتصارأنّ الاكما  ،1واحدة بامرأةمعيشته تقوم 

بسبب طروء دورة العادة  تطلعاتهم مع مرور كل شهرباتهم و، وتلبية رغالجوغايات بعض الرّ 

، ثم الانحرافات أمامللباب  ، وسدّ في المشروع غنى وكفاية لكل واحدة منهنّ  أسبوعهرية بمقدار الشّ 

 .2لقيام بحقوقهنعن ا بالعجز خوف الجور عليهنّ  الأربع يادة علىفي الزّ  إنّ 

زيادة اء الجرّ  من هنّ عليلم يقع وحماية للنساء من ظ طوتوسّ عدل  أربععلى  الاقتصارلمّا كان      

 همالإو اتلعدد الزوج مة حيث لا حدّ الشعوب القديما كان عليه العرب في الجاهلية ووهو بخلاف 

ن مج أكثر م يتزوولا تعني أنّ كلّ مسل ،نادرا هذه الإباحة أضحت أمرا استثنائياإلاّ أنّ  ،بعضهنّ 

  . دأ وحدة الزوجة هو الغالبأصبح مب بل عدد منتشرا في زمننافلم يعد الت واحدة

 لفرع الثانيا                                          

 القدرة على العدل 

من واحدة  بأكثرواج ه يحرم عليه الزّ نّ إل غير قادر على العدل بين زوجاته، فكان الرج فإذا      

تعدلوا  ألا  ن خفتم إكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فما طاب ل فانكحوا " :تعالىاستنادا لقوله 

 خاف إذابه  مأمورفالاقتصار على الواحدة . 3" تعولوا ألا   أدنىذلك  إيمانكمما ملكت  أوفواحدة 

فمال  امرأتانمن كانت له  " :لامسول عليه السّ صريحة في ذلك وقال الرّ  الآيةيعدل و ألاّ  جلالر

العدل المطلوب بين الزوجات يكون في المسائل و 4" ه مائلوشق   امةجاء يوم القي   إحداهما إلى

يجب  إذومشرب ومسكن وحسن المعاشرة والمبيت  مأكلفقة من كالنّ  الإنسانالتي تكون في مقدور 

تي الواجبات الّ في الحقوق و ي بينهنّ يسوّ  أنمن زوجة  أكثرذي يجمع في عصمته جل الّ على الرّ 

 .                      يستطيع العدل فيها

تلمني فيما تملك  ملك فلاأهم هذا قسمي فيما الل   ": لام يقسم فيعدل ويقولسول عليه السّ كان الرّ      

ص غير ممكن ولو حر الإنسانتي لا يملكها الّ  الأمورفي  العدل أنّ ن الله تعالى وقد بيّ  .5" ملكألا و

ي قة لا همعلّ  هاكأنّ وجة عدم الميل المحظور بحيث تكون الزّ  إلىه دعا ، ولكنّ الحرص شدّ أعليه 

وهذا وضع ظالم  وجيةع بحقوق الزّ ولا هي زوجة تتمتّ   الأزواجتختار غيره من  أنتستطيع  قةمطلّ 

 فلا تميلوا كل   ساء ولو حرصتمتعدلوا بين الن   أنولن تستطيعوا  " :فقد قال تعالى ،الإسلامه يقرّ  لا

                                            
وزيع، الجزائر، شر والتّ ابع، طبعة ثانية؛ دار الوعي للنّ ، الجزء الرّ ةبالأدلّ ط في الفقه المالكي ، المبسّ واتيواتي بن التّ التّ  1

 .  317 – 316ص  ،2010
  وهبة الزحيلي، المرجع السّ ابق، ص 2.167

  سورة الّ نساء الآية 3.3

  أخرجه مالك في كتاب النكاح. 4 
الحافظ أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء التاّسع؛ دار المعرفة، بيروت،  5

 .1971وابن ماجه في سننه تحت رقم  .313د.س.ن، ص
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العدل المقصود  إذا .1" الله كان غفورا رحيما ن  إقوا فتت  ن تصلحوا وأو قةل فتذروها كالمعل  المي

المسكن والملبس  كشأنويكون في مقدوره  الإنسانذي يستطيعه عدد هو العدل الّ التّ  لإباحةكشرط 

ل ة والميمحبّ ولا يقدر عليها كال الإنسانتي لا يستطيعها الّ  الأمورالعدل في  اأمّ  غيرها،والمبيت و

 .2، ولا يكلفّ الإنسان إلاّ ما يستطيعهارع لأنّ هذا غير مستطاعالشّ ذي أوجبه لقلبي فليس العدل الّ ا

من  دتأكّ من  من زوجة واحدة حراما على كلّ  بأكثره يكون الزواج نّ إالعلم ف أهلقاله  نقلا عن ما

                .3ه سوف يظلمنّ أ ومكروها كراهية تحريم على من شكّ  لم،الظّ نفسه 

ل وتؤجّ  للأخرى إحداهنّ لم تتنازل  إنه يستعمل القرعة نّ إالخارج ف إلى فرالسّ  ا بصددكنّ  ا إذاأمّ        

تكون  نأعلى  ق فالقرعة هي الحلّ الفرصة طويلة قد لا تتحقّ  رأتن هي إسفرها للعام المقبل و

القسم  بتدأان قدم إف قة لها ولا قسمفلا نف إذنهسافرت زوجته بغير  وإذا ،4من الغشّ  القرعة خالية 

ن كان ثيبا إو عندها أقامولا يحسب عليها بما  عندها سبعا ثم دار أقامعرس على بكر  وإذا بينهنّ 

وجة مرضها ولا الزّ  سقط حقّ ولا ي ،عندها أقامبما  أيضاعندها ثلاثا ثم دار ولا يحسب عليها  أقام

 إلاّ  ،تهفي مرضه كما في صحّ  يعدل بينهنّ  أن، وعليه حيضها ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها

فالمسلمة والكتابية  ،5مقسال استأنف صحّ  فإذا لحركة فيقيم حيث غلب عليه المرضعن ا عجزإذا 

 كتابية قسم لهذه يوما وليلة ولتلك الأخرىمسلمة و إحداهماجل زوجتان كان للرّ  فإذاسواء في القسم 

جمع كل "  ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: نقلو ،علملا هلأوقد قال بذلك جمع كبير من  ليلةيوما و

وجة ترضى الزّ وقد  .6" مية سواءالذّ والقسم بين المسلمة  أنّ على  ملالع أهلمن نحفظ عنه من 

 أوتتنازل عن حقها فيه  أن فكان لها القسم شرع لمصلحتها نّ لأ حقها في القسم وذلك جائز بإسقاط

الزوجة بسقوط حقها  رضىو ،لاق من زوجهالطّ مصلحة لها حتى لا يحدث ا رأت إنتهبه لغيرها 

ولا يعقل  بكل زوجة في عصمته، الاستمتاعه من حقّ  نّ وإوج بموافقة الزّ  إلا أثرهفي القسم لا ينتج 

                                      .هنازل عن حقّ جل بالتّ نلزم الرّ  أن

 فيؤكدّ الدكتور أحمد عبد اللهأنّ اختلال العدل ليس من لوازم التعدد  يرىفريق من الفقهاء جاء      

قول سيادته: " وإننّي أتأمل في هذا العدل الغائب داخل بيوتنا حين تهدر أبسط الحقوق ي الذي

مام الإ ما ذهب إليه وهو 7ساء التي أوصى الله بها ورسوله كثيرا "الشرعية، وبخاصة حقوق النّ 

من شروط رة على العدل ليس القد شرطحيث يصرّح بأنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ محمد أبو زهرة 

يحاسبه الله تعالى على خص آثما ويكون الشّ  رطواج مع عدم توفرّ الشّ يصحّ الزّ الصحّة، ولذلك 

                                            
  سورة النّ ساء الآية 1.129

  احمد فراج حسين، المرجع السّ ابق، ص 145 – 2.146
  سعيد حوى، الأساس في تفسير القرآن، الجزء الثّ اني، الطّ بعة الخامسة؛ دار السّ لام، د.ب.ن، 1999، ص 3.991

  فضيل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول؛ المؤسّ سة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986، ص 4.32 
  التّ واتي بن التّ واتي، المرجع السّ ابق، ص5.217،223

  مصطفى العدوي، جامع أحكام النّ ساء، الجزء الثالث؛ دار السّ نة، المملكة العربية السّ عودية، 1995، ص 6.501
ّ بداوي، أجوبة السّ د ياتة أبو زيد، جلال السّ أحمد بخيت الغزالي، رشيد شحّ  7 ئلين عن مشكلات وقضايا الأحوال ائلات والسا

  . 244، ص 2005هضة المصرية، القاهرة، خصية للمسلمين؛ مكتبة النّ الشّ 
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الجور ولم يحكموا بفساد العقد مع توفرّ وقوع العاقد في الإثم لأنّ خوف الظّلم أمر نفسي وإحكام 

  .1أحكام القضاء تجري عليها  بالصّحة والفساد لا يصحّ أن ترتبط بأمور نفسية خفيةّ لاالعقود 

أميل  احدة وإنيّج أكثر من ويتزوّ يردّ الشيخ محمد عبده بأنهّ يحرم على من خاف عدم العدل أن      

         عنه.  لّ وعلىج ذي نهانا اللهمحاربة لانتشار المفاسد وسوء الأخلاق ورفعا للظّلم الّ  أيلى هذا الرّ إ

 

 

 الثثالفرع ال

 الإنفاقالقدرة على 

رط فهم من تذييل وهذا الشّ  عدد بضابط القدرة على الإنفاققيدّت الشريعة الإسلامية إباحة التّ      

عند ن لم يكن إف 2" تعولوا ألا   أدنىذلك  يمانكمأما ملكت  أوتعدلوا فواحدة  ألا  ن خفتم إف " الآية

 الإقدامله شرعا  فلا يحلّ  من زوجة  أكثرعلى  الإنفاقزق ما يستطيع معه الرّ  أسبابخص من الشّ 

 إذا ،3زوجــتي أنزوجة واحدة  لىع اقــالإنفلم يستطع  إذاله  بل لا يحلّ  أخرىواج بزوجة على الزّ 

 تعولوا ألاّ  " :عبارة رفهناك من فسّ  ،الإنفاقهو كون من يريده قادر على وعدد للتّ  آخرقد قيل بشرط 

 أنّ مخشري الزّ  قالوعدم الجور.  إلىقرب أفيكون المعنى: ذلك  تميلوا  ألاّ  أوتجوروا  ألاّ  بمعنى "

 إذا هم يمونهمكقوله مان جل عياله يعولهمووجهه عال الرّ  يكثر عيالكم لاّ أ: برهافسّ  افعيالشّ  الإمام

وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود  يعولهم، أنمن كثر عياله لزمه  نّ نفق عليهم لأأ

 إليهما ذهب  إلىمخشري الزّ  نحازاوقد  زق الطيب الورع وكسب المال والرّ الكسب وحدود 

افعي يكون الشّ  الإمامعلى تفسير و ،دادحة والسّ يحمل على الصّ  أنكلامه حقيق  أنّ وقال  افعيالشّ 

وعلى ما  عددعلى زوجاته بعد التّ  الإنفاقعدد قادر على يكون راغب التّ  أنهو  آخرعدد شرط للتّ 

 أقربائهفقة على من تجب عليه نفقته من فضلا عن قيامه بالنّ كثيرين بسببه  أولاديحتمل له من 

ّ  فيرى أن فسيريؤكّد الأستاذ عبد العزيز عامر على هذا التّ و، سرةالأبصفة كونه عضوا في  فعي الشا

يؤيد هذا التفسير فضلا  شعارهموأوكلام العرب  ن العظيمآبمعاني القر ما بلغة العرب عليماكان علي

عدد يضاف لشرط ابق شرطا في التّ بالوجه السّ  الإنفاق، فتكون القدرة على رينالمفسّ  ةأئمّ عن 

 .4العدل

د شرط لتعدّ  الإنفاقالقدرة على  أنّ  إلى إشارة، فكان في هذا مع كثرة العيال الإنفاقيزداد       

واج مع عدم الزّ  نّ ، لأواج بزوجة واحدةى في الزّ شرط حتّ  الإنفاقالقدرة على  أنّ وجات ثم الزّ 

 :ىل، كذلك قال تعاملاده الظّ فس والله لا يرضى لعبظلم النّ  أووجة ة ظلم الزّ مظنّ  الإنفاقالقدرة على 

                                            
  محمّ د أبو زهرة، محاضرات في عقد الزّ واج وآثاره؛ دار الفكر العربي، د.ب.ن، د. س. ن، ص 1.91 

  سورة النّ ساء الآية 2.3
  احمد فراج حسين، المرجع السّ ابق، ص 3.145

  عبد العزيز عامر، الأحوال الشّ خصية في الشّ ريعة الإسلامية؛ دار الفكر العربي، د.ب.ن، 1984، ص 338 – 4.339
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تراط على اش الآيتانت فدلّ  . 1" ذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضلهيستعفف ال  ول "

وج الزّ  أنّ العلماء على  قفتّ اوجات الزّ  إسكانبخصوص و ،اتـجوالزّ د اق لتعدّ القدرة على الإنف

 الإسلامفي  امرأةلكل  أنّ ذلك  ،لأولادهابمرافقه لها و زوجة مسكنا مستقلاّ  ر لكلّ ن يوفّ أف بمكلّ 

 زوجهاكان  أود زوجاته جت برجل عدّ سواء تزوّ جة كانت متزوّ  إذافي مسكن مستقل بمرافقه  لحقّ ا

ا رائر شرّ استقرار كل زوجة في مسكن مستقل بمرافقه يكفي الضّ  أنّ لا يخفى و ج بغيرهالم يتزوّ 

 الأولادزاع بسبب النّ  فينشبّ  بأولادهافي مسكنها  الأخرى إحداهنّ د شرارته عندما تخالط كثيرا تتولّ 

، ولا يعني استقلال كل زوجة بمسكن توجااشتعال نار الغيرة بين الزّ  أووج سوء معاملة الزّ  أو

وج لا الزّ  أنّ ذلك البه بمسكن يليق ومقام عائلتها تط أو زوجها بقصر مثلا المرأةتطالب  أنبمرافقه 

ة عن حجرة مستقلّ  ة حجرات وكانت كلّ وج على عدّ دار الزّ  شتملتافلو  ،ف بغير ما يستطيعيكلّ 

 ن كلّ يسك أنجل ، وجاز للرّ ة بمرافقهامستقلّ ه الحجرات مساكن لصلحت هذ بمرافقها الأخرى

 الأرضيور زوجاته بالدّ  إحدىيسكن  أنجل ، كذلك يجوز للرّ زوجة في حجرة منها بمرافقها

 كلّ  حقّ  نّ لأ زة لكل دور ومستقلة،لمرافق متميّ كانت ا إنور العلوي في دار واحدة في الدّ  والأخرى

عثور على ن استطاع الإيطيق ف و تكليفه ما لا جوزوجة في مسكن بمرافقه لا يعني العنت بالزّ 

 .2وليس عسر ين يسرر عليه ذلك فالدّ ن تعذّ إالعدالة و إلىقرب أمساكن متشابهة كان ذلك 

يؤكدّ الشيخ محمد عبده رحمه الله واصفا ما كان عليه المسلمون في زمنه من فوضى متغلغلة      

من كثرة ما يجمع الفقراء كوى وإنيّ أرفع صوتي بالشّ بفسادها في محيطها الاجتماعي فيقول: " هذا 

جل الواحد فإنّ الكثير منهم عنده أربع زوجات أو ثلاث أو اثنتين، وهو وجات في عصمة الرّ من الزّ 

     .3وجية..."لا يستطيع الإنفاق عليهنّ، ولا يزال معهنّ في نزاع على النفّقات، وسائر حقوق الزّ 

ل بعض الغربيين واعتبروه علاجا لحالات معينّة ولم يفرضه كما تخيّ عدد تّ نّ الإسلام أباح الإ     

شريع الإسلامي في الوقت الذي يتجرّعون فيه ألوان البلاء وصنوف المشاكل عنوانا على تفاهة التّ 

عدد المطالبة بإلغائه كجزء من حقوق المرأة وهي أغرب ما في التّ و. 4وانتشار الرّذائل الاجتماعية

عدد سواء بسواء في عقد جل والمرأة أمام مسؤولية التّ فالرّ عدد وهي التي تصنعه ل التّ التي تقب

وقد تقرّر في القواعد أنهّ إذا تعارض ضرران  .5ذي لا تقوم أركانه إلاّ على كامل الرّضاءواج الّ الزّ 

عدد سببا لمنع التّ رائر فلا تصلح أن تكون أمّا مجرّد العداوة التي تقع على الضّ يدفع الأشدّ بالأخفّ 

 .6مع ما يترتبّ عليه من فوائد كثيرة

 المبحث الثاني                                       

  في القانون ض وابط الشرعيةال

                                            
  سورة النّ ور الآية 1.33

  عبد النّ اصر توفيق العطّ ار، المرجع السّ ابق، ص 165، 203 ، 2.204

  أحمد الحصين، المرجع السّ ابق، ص3.98 
  بدران أبو العينين بدران، المرجع السّ ابق، ص106 – 4.107 

   محمّ د كمال الدّ ين إمام، الزّ واج في الفقه الإسلامي؛ دار الجامعة الجديدة للنّ شر، الإسكندرية، 1998، ص 5.124 

  عبد القادر بن حرز الله، المرجع الس  ابق، ص 6.193 
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ة ي حدود خاصّ ف إباحتهلكن  الزّوجاتد تعدّ  أباحت الإسلاميةريعة الشّ  نّ أ سبق أن أشرت إلى     

اقف مو تلفتاخ وج على العدل والإنفاق وقدأربع نساء وبقدرة الزّ بعدم الجمع بأكثر من قيدّته و

حاول أس هذا ما حول اعتبار هذه الأخيرة  قيودا دينية أو جعلها قيودا قضائية التشريعات العربية 

ثم ول لمطلب الأالجزائري في اشريع موقف التّ  بينّإلى مطلبين أنه في هذا المبحث بتقسيمه بيّ أ أن

 .ةالمقارن اتشريعموقف التّ بينّ فيه المطلب الثاني أأنتقل إلى 

 الأولالمطلب 

 الجزائري شريعموقف الت  

 رأي هر في عصرنا الحديثظولقد  صريح، وجات بنصّ د الزّ ي تعدّ المشرع الجزائر أباح     

 إذالّا إ –لمتزوّج لرّجل ال –واج القاضي بالزّ  يأذنولا  القاضي بإذنوجات د الزّ تقييد تعدّ  إلىيهدف 

رع المشّ  جه، وقد اتّ على من سيعول الإنفاقمن عدالته مستقبلا بين زوجاته وقدرته على  دتأكّ 

لأوّل لفرع اا :ثلاث فروع إلىعالج كل هذه النقاط بتقسيم المطلب ألذا س الرأيالجزائري نحو هذا 

رورية لضّ اروط لشّ فير اتوالث ريعة الإسلامية،الفرع الثاّني نيةّ العدل ،الفرع الثّ عدد في حدود الشّ التّ 

 للحياة.

 الأولالفرع 

 الإسلاميةريعة عدد في حدود الش  الت  

يخالف  أنع الجزائري لم يكن له المشرّ  أنّ نجد  جأ. .( من ق8امنة )ة الثّ من خلال قراءة المادّ      

 البلاد فيشريعات ذي سارت عليه معظم التّ هج الّ ل عن النّ ولا يتحوّ  الإسلامية،ريعة الشّ  أحكام

 النصّ وقع  لذلك عليه،وجات دون تحريمه والمعاقبة د الزّ على نظام تعدّ  الإبقاءفي مجال  الإسلامية،

 ه:نّ أعلى  27/02/2005خ في المؤرّ  05/02رقم  بالأمرلة امنة المعدّ ة الثّ من المادّ  الأولىفي الفقرة 

رعي ر الش  متى وجد المبر   الإسلاميةريعة من زوجة واحدة في حدود الش   بأكثرواج " يسمح بالز  

عدد في حدود ما تسمح به يكون التّ  أنفهذه الفقرة اشترطت   .1" ة العدلرت شروط وني  وتوف  

نساء  أربعة أوثلاثة  أوج اثنتين يتزوّ  أنجل ه يجوز للرّ نّ أويقصد بهذه العبارة  الإسلامية،ريعة الشّ 

بعة يعتبر زواجا غير شرعي و غير افوق الرّ واج والزّ  المسموح به شرعا الأقصى وهو الحدّ 

كاح والنّ  خول وبعده يبطل،حارم يفسخ قبل الدّ الم بإحدىالزواج و .2مقبول شرعا وممنوع قانونا

الواردة في باب  .جأ.من ق 30 إلى 23المواد من  لأحكامالباطل هو ذلك الذي جاء مخالفا  أوالفاسد 

 .3ر من نفس القانونمكرّ  9و 9و 8ة ت عليه المادّ اج، وكذا ما نصّ وموانع الزّ 

                                            
، 02-05، متضمّن قانون الأسرة، معدلّ ومتمّم بالأمر رقم1984يونيو  9، مؤرّخ في 11-84قانون رقم المن  8ة المادّ  1

 .2005فبراير  27، صادر بتاريخ 15عدد  ، ج. ر2005فبراير  27مؤرّخ في 
  عبد العزيز سعد، المرجع السّ ابق، ص 85 – 86. 2

 ،1120الجزائر،  هومة، الثة؛ دارالثّ  بعةلاق (، الطّ واج والطّ شؤون الأسرة ) الزّ  ة، دليل المتقاضي في مادّ يوسف دلاندة 3

 .31 – 30ص 
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 الأحكام نّ أ إلىي يؤدّ  شريعم التّ درجاته المعلومة في سلّ قنين الجزائري بكل البحث في التّ إنّ      

مواد  نّ أذلك  وجات وقيوده،د الزّ ا التي تضبط تعدّ واج برمته هي نفسهرعية التي تضبط عقد الزّ الشّ 

ة ة القانون بصفة عامّ خصية بل في مادّ الشّ  الأحوالفي مسائل  كأساسريعة بالشّ  من القانون تعتدّ 

    .1ستورمن الدّ  2ة استنادا على ما تقضي به المادّ 

 الفرع الثاني

 نية العدل

 أنّ امنة نجد ة الثّ من المادّ  الأولىنته  الفقرة من خلال ما تضمّ ل والمعدّ  ج.أ.ق إلىبالرجوع       

مستعملا  الإسلاميةريعة الشّ  بأحكاموجات عملا شرط العدل بين الزّ  أدرجع الجزائري المشرّ 

فعند قراءة  ،اتجود الزّ وجعله قيدا مسبقا لتعدّ  .2"ل ة العدو توفرت شروط وني  "  :العبارة التالية 

وجواز عقد زواج ثان  لإمكانيةتشترط  هاأنّ ة نجد من نفس المادّ  الأولىمن الفقرة  الأخيرةالعبارة 

ن للقاضي غير تبيّ إذا  هنّ أ يعنيهذا و " ة العدلشروط ونيّ  "ر سابقة توفّ  امرأةفي ظل زواج قائم مع 

عدد باعتبار شرط التّ  مه من حقّ يحرّ  أنفله  الأخرى الإثباتبوسائل  أوعوى ذلك من ظروف الدّ 

 صياغة هذا الشّرطسوء  دسع عبد العزيز يرى الأستاذ لكن ورغم ذلك ،3دالعدل غير موجو

ليكون شرطا  ه لا يصلحنّ أقول ي أند في تردّ يمع ذلك لا  فإنهّ الغموض،و الإبهامفي بحر  وإغراقه

العدل  إنّ ثم  الله، إلاّ لا يعلمها  الإنسانداخلي في نفس  أمرة العدل نيّ  نّ ذلك لأوجات د الزّ مانعا لتعدّ 

وجية ياة الزّ فقة وبالمبيت ويظهر بعد قيام الحو بالنّ ق بالمسكن ي يتعلّ وجات هو تصرف مادّ بين الزّ 

ة ر نيّ شرط توفّ  نّ أب الاعتقادلى عنا عوهو ما يشجّ واج الزّ عقد  إبراموليس قبلها ولا قبل  ،نائيةالثّ 

واج كقيد على الزّ  م بهليسلتّ ا يمكنولا  واج شرط غير مكانهعقد الزّ  لإبرامالعدل كشرط مسبق 

 ،عقدلا لإبرامشرط  أوقيد  هبأنّ يم ـسليا قبل العقد لا يمكن التّ ادّ ـوجوده م إثباتما لا يمكن  نّ اني لأالثّ 

 ه قول يصعبنّ إوجات فد الزّ تعدّ  لإباحةن الكريم كقيد وشرط آي المذكور في القرالعدل المادّ و

ره هذا العدل مطلوب توفّ  أنّ هل  ؤلات منهاتسا يطرح عدةّذلك  نّ لأ سليم به وقبوله دون مناقشتهالتّ 

ت لعدل لا يمكن التثبّ هذا ا أنّ  الاعتقادمن  أنهّ ليس هناك ما يمنع؟ كما بعده أمواج عقد الزّ  إبرامقبل 

ة تها مدّ والعيش مع ضرّ  ،حقةاللاّ وجة خول بالزّ واج وبعد الدّ بعد الزّ  إلاّ عدم وجوده  أو وجودهمن 

 إثباتهفي  ما يشكّ   كلّ نّ إف اء،نالعدل قبل العقد و قبل الب رتوفّ ق قيد يتحقّ  أن أبداولا يمكن  منمن الزّ 

ويعتبر  .4وواقعا فعلا جائز شرعاقيدا مطلقا لما هو  أووتحقيقه في الواقع لا يمكن جعله شرطا 

ريعة في حدود الشّ  أكثر أوثانية  بامرأةواج وج نحو زوجته في حالة الزّ العدل من واجبات الزّ 

 واج لم يتمّ الزّ ة العدل وة الوقوف على شروط نيّ فيّ يمكن طرح تساؤل عن كي ومن هنا ،الإسلامية

وازع ديني ويحتكم لضميره  وجلزّ ليا ولم يكن يا ومادّ وج قادرا صحّ لزّ لم يكن ا إن هي جابةوالإبعد 

                                            
 – 2004في القانون، جامعة الجزائر،  رة لنيل شهادة الماجستير، مذكّ ريعة والقانونوجات بين الشّ د الزّ دّ ، تعياشجمال عيّ  1

 . 221ص  ،2005
  المادةّ 8 من القانون رقم 84-11، المرجع السّابق.2

  فضيل سعد، المرجع السّ ابق، ص 3.30
  عبد العزيز سعد، المرجع السّ ابق، ص 4.87
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وفي  الإنفاقفي وصور العدل تتجسد في الفراش  أنّ مع العلم رط ق هذا الشّ يتحقّ  أنفلا يمكن  ولدينه

        .1يةالحياتية المعنوية والمادّ  الأمور كل

ت قليل من حالايساهم في الت ضائياإلاّ أنّ اعتباره شرطا ق رغم غموض قيد القدرة على العدل     

لب غالذي  رالجولم وب الوقوع في الظّ عدد وتجنّ جل لحقه في التّ حسن استعمال الرّ  د وبالتاليالتعدّ 

ر دم توفّ عد من إذا تأكّ عدد زمننا هذا فجاز للقاضي أن لا يرخّص بالتّ اس كما هو مشاهد في على النّ 

                 الأسرة والمجتمع.    لمصلحة أفراد رعاية شرط العدل 

 الفرع الثالث

 ةالشروط الضرورية للحياتوفير 

بهذا  ج.أ.ق المشرّع في قرّ أ الإسلاميةريعة الشّ  بأحكامعملا  الإنفاقبخصوص قيد القدرة على      

ع الجزائري امنة واستعمل المشرّ ة الثّ الفقرة الأولى من المادّ  في الأخيروقد ورد هذا  ،أيضاالقيد 

  امنةة الثّ ادّ ـالثة من المالفقرة الثّ " كما أورده أيضا في  ة العدلرت شروط وني  " وتوف  الية: العبارة التّ 

على توفير  رعي وقدرتهر الش  وج المبر  الز  ثبت أ" و: التالية عبارةالرع الجزائري واستعمل المشّ 

العبارة  عمشرّ ستعمل الي لم يمكن القول لماذا .2" وجيةللحياة الز   روريةروط الض  العدل والش  

د ه لم يحدّ نّ أفي هذا القيد هو  والإشكال ،فقةاس وهي عبارة القدرة على النّ نّ الميع جالمتداولة عند 

ر القدرة عدم توفّ  أو ررها لمعرفة توفّ سائل المطلوب توفّ لتقييم هذه الوذي يمكن استعماله المعيار الّ 

                                                                  .3الإنفاقعلى 

من القدرة  دللتأكّ رورية يات الضّ بالتحرّ  ستعانةالا ددفي نفس الصّ  يجوز للقاضي المختصّ       

، ..(رها.ـيريبي وغبيان الوضع الضّ  أو الأجردة اه) كش الإنفاق عدد علىالتّ  اغب فيالمالية للرّ 

لتحقيق العدل  زمةاللاّ  الإمكانياتمن  دالتأكّ  وكذا ،أولادهار لكل زوجة مسكنا مع يوفّ  أنومقدرته 

               .4فقة وفي المبيتفي النّ  والعدل بينهنّ  والمساواة وجاتبين الزّ  والإنصاف

 نصّ في  وهذا ما نجده إليهدعوته  أوخول بها د الدّ على زوجته بمجرّ  فاقبالإنّ وج ملزم الزّ  إنّ      

 الإنفاقمجبر على  الأخيرهذا  نّ إزوجة توجد في عصمته ف فكلّ  آخروبمعنى  ج.أ.من ق 74ة المادّ 

فقة والنّ وجة قادرة على الكسب زّ ثبت عجزه وال أو ناشز، هاأنّ ثبت  إذا إلاّ  عليها مادامت في عصمته

بناءا  إلاّ وج على زوجته وجة ميسورة الحال ولا تسقط نفقة الزّ ى ولو كانت الزّ وج حتّ جب على الزّ ت

من قانون  78ة المادّ  نصّ  وفق ما ورد في فقةالنّ ، ومن مشتملات رات شرعيةر أو مبرّ على مبرّ 

دة من االع أوما يعتبره العرف  وكذا أجرته أو نكالسّ والعلاج و  الكسوة الغذاء و على الأسرة

                                            
  يوسف دلا ندة، المرجع السّ ابق، ص 34 – 1.35

 2 المادّ ة 8 من القانون رقم 84-11، المرجع السّابق. 
  عبد العزيز سعد، المرجع السّ ابق، ص 3.95

ص  ،2012 د.ب.ن، وزيع،شر والتّ قافة للنّ الجديد؛ دار الثّ  زائريجسرة الانون الأواج في ضوء قزّ ال أحكام، بلحاج العربي 4 

252 . 
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في قرار لها أشارت وألزمت  الزّوج في حالة ما إذا  غير أنّ المحكمة العليا. 1ضروريات الحياة 

   .2عددّ زوجاته أن يوفرّ لكلّ زوجة مسكنا مستقلاّ مع أولادها

 المطلب الثاني

 ةالمقارن اتموقف التشريع

 أنّ  إلىشير أـو، عهتمنولم  اتوجد الزّ نظام تعدّ الإسلامية البلاد العربية  معظم تشريعات أباحت      

د نع تعدّ حيث تم الإسلاميةريعة التي خالفت موقف الشّ  – يحسب علم –بلاد العربية الوحيدة ال

احة نون صرالقا ، وقد نصّ التونسيةالدولة اقب عليها هي مه وتجعل منه جريمة يعوجات وتحرّ الزّ 

 : ييل كماالشخصية التونسية  الأحوالمن مجلة  18على هذا المنع في الفصل 

 وجات ممنوع .              د الز  " تعد  

يعاقب بالحبس لمدة  ابق.الس  واج عصمة الز   وقبل فك   وجية،الز  ج وهو في حالة فكل من تزو    

 واج الجديد لمالز   أن  العقوبتين ولو  بإحدى أوفرنك  ألف وأربعونوبخطية قدرها مائتان  عام،

كما  رفيا.ع أميا ماني رسثّ واج الزّ لسواء كان ا محظورواج د الزّ فتعدّ  .3"القانون أحكامق يبرم طب  

سمية مع رق الرّ برم عقد زواج ثان بالطّ أو عرفيا،جا زواجا يعاقب بالعقوبات نفسها من كان متزوّ 

 إبرامد وج الذي يتعمّ يعاقب بنفس العقوبات الزّ و الأولى.واستمر على معاشرة زوجته  ثانية امرأة

  الزوجة.والمقصود بذلك  ابقتين،السّ رة بالفقرتين عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّ 

د العربية وموقف البلا الإسلاميةريعة موقف كل من الشّ  التونسي خالفالمشرّع كون يبذلك      

 موقف ولاأ: ول التاليةالدّ كل من  تشريعات موقف تناولأن أ حاولأ، لذا سعددالتّ  أباحت التي

 المصريموقف التشريع  ، ثالثاالسوريموقف التشريع ، ثانيا يـالمغرب التشريع

 لالفرع الأو

 المغربي موقف التشريع

ث من لقسم الثالوجات في الباب الثاني من اد الزّ لة تعدّ أمس م.أ.م نظمّ المشرّع المغربي في     

 انيةلفقرة الثّ ت اونصّ  تة،المؤقّ واج من نفس المدونة موانع الزّ  19وذكرت المادة  ل،الأوّ الكتاب 

                   .وجات على العدد المسموح به شرعا "يادة في الز  الز   " يلي: على ما

، كما وجاتن الز  عدم العدل بي خيف إذاعدد يمنع الت   ": يلي من المدونة كما 40ة المادّ  وجاءت     

رة القد على شرط ت م.أ.مكما نصّ  " ها.يج علوجة بعدم التزو  يمنع في حالة وجود شرط من الز  

             .د ..ذن المحكمة بالتعدأت " لا: كالآتي 41انية من المادة في الفقرة الثّ  الإنفاقعلى 

                                            
  يوسف دلاندة، المرجع السّابق، ص 33 – 1.34

  قرار المحكمة العليا، غ. أ. ش، صادر بتاريخ 1987/03/09، رقم 45311،  م. ق، 1990، العدد3، ص2.61 
،  2008يتعلقّ بإصدار م.أ.ش، دار إسهامات في أدبيات المؤسّسة،  1956أوت  13من أمر علي مؤرّخ في  18 الفصل 3

 .    7ص
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 وإسكانوضمان جميع الحقوق من نفقة  الأسرتين، لإعالةلم تكن لطالبه الموارد الكافية  إذا - 

 .1الحياة. " أوجهفي جميع  ومساواة

مدوّنة، وحصره مباح ومسموح به في ال أنّ تعددّ الزّوجاتيتبينّ  أعلاه 19المادةّ من خلال      

 قاتفّما بعملا و سب ما تمّ تبيينه سابقا،بأربع نساء طبقا لما هو ثابت في الشّريعة الإسلامية وح

رّع د المشد قيّ فق عليه الفقهاء على تقييد التعددّ بشرطي: القدرة على العدل والقدرة على الإنفاق

ما جاء به  و نفسوه ،أعلاه  41و 40 ل المادتّينمن خلاالمغربي بدوره التعّدد بهذين القيدين، 

 .المشرع الجزائري

 الفرع الثاني

 يالسور التشريع موقف

 على ه تنصّ من 17ة الماد وجاءت  وجات في ق.أ.ش.سد الزّ وري مسألة تعدّ سّ ع النظمّ المشرّ      

ج علىما يلي: "  ج، بأن يتزو  غ للقاضي أن لا يأذن للمتزو  شرعي  امرأته إلا  إذا كان لديه مسو 

وج قادرا على نفقتهما "  .2وكان الز 

سبق وجات كما والعدل بين الزّ  ،وجتينوج قادرا على نفقة الزّ الزّ  يكون أنتبعا لذلك يجب      

صريح الذي رغم التّ ، والعلماء بإجماع تهعدد لا لصحّ التّ  لإباحةن آشرط صريح في القر التطرّق إليه

بشرطي القدرة على العدل والقدرة على  قضائيا عددالتّ  تقييد محمد عبده في الإمام الأستاذ جاء به

العدل الذي  نّ أزهرة في  أبيالجليل  الأستاذ أن ّ المشرع السوري أخذ بما ذهب إليه إلاّ . الإنفاق

، وخالفه في عدمه أوعدد ماح بالتّ ف عليه السّ يجعل شرطا قانونيا يتوقّ  أنجعل شرطا دينيا لا يمكن 

رة المالية تحققّه وذلك بالسؤال عن القدإمكانية  المشرّع السّوري يرى إذشرط القدرة على الإنفاق 

                                                               .3للزّوج ومعرفة دخله وإيراده ليتخّذ ق.أ.ش.س موقفا وسطا بين الضّابطين

 

 

 الثالفرع الث  

 المصري شريعموقف الت  

قنين في مشروع التّ  إلىطريقها  –بما يشبه الحضر –عدد تقييد التّ  إلىعوة وجدت في مصر الدّ      

، 1979سنة  44رار بقانون قبال إلاّ ور فعلا رى النّ يه لم ، ولكنّ 1967في العام  المعدّ  الأسرةقانون 

 النصّ سريان على  بقيأن المصري المقنّ  نّ إر بقانون بالحكم بعدم دستوريته فهذا القرا أبطلوحيث 

                                            
 3الموافق ل  1424من ذو الحجة  12، بمثابة مدونة الأسرة الصادر في 07-03 رقمالقانون من  41،  40، 19 المواد 1

 .04-22، ظهير شريف رقم 2004فبراير 5الصادرة يوم الخميس  50184 ،ج.ر رقم2004فبراير
  . 1985لعام  34، المتضمن قانون الأحواال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 1953لعام  59من القانون رقم  17 ةالمادّ  2
      htm-http://web.macam.ac.il/~tawfieq/zawjat.3:تعدد الزوجات، أنظر 3

 

http://web.macam.ac.il/~tawfieq/zawjat-3.htm
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 1929لسنة  25را من القانون مكرّ  11ة وضمنه المادّ  –بما يشبه الحضر  –عدد القاضي بتقييد التّ 

واج وثيقة الز   في يقر   أنعلى الزوج  " :الأولىالفقرة  فتنصّ   ،19851لسنة  100ل بالقانون المعدّ 

 تياللا  وجات الز   أووجة الز   سما: الإقرارن في يبي   أنجا فعليه كان متزو   فإذا، بحالته الاجتماعية

مسجل مقرون بعلم  واج الجديد بكتاببالز   إخطارهن  ق ، وعلى الموث  إقامتهن  في عصمته ومحال 

واج بحالته في وثيقة الزّ  يقرّ  أن  -عند عقد زواجه  - وجهذه الفقرة  الزّ  ألزمت .2الوصول

 أنمتزوجا فعليه  ن كانإ، وأرملا أمقا مطلّ  أمواج لم يسبق له الزّ  اعزبأكان  إذان ما الاجتماعية فيبيّ 

        .3إقامتهنّ ومحال  وقت العقد الجديد في عصمته تياللاّ وجات الزّ  أووجة اسم الزّ  قرارهإن في يبيّ 

عوة تبلورت هذه الدّ  الإنفاقوجات والقدرة على عدد قضائيا بالعدل بين الزّ بخصوص تقييد التّ      

م يكتب له ول 1945ؤون الاجتماعية في مصر سنة مت به وزارة الشّ في صورة مشروع قانون تقدّ 

ب ، فلا يترتّ القاضي كان زواجا غير صحيح إذنواج بدون الزّ  تمّ  إذاه نّ أوقضى المشروع ، النجاح

 نصّ  نّ أقييد بالتّ  أنصار فاحتجّ ة في حينه، وقد ثار هذا المشروع ضجّ ، واج المعروفةالزّ  أثارعليه 

ت ردّ ف. عددعند التّ  الأمورق دينا وقضاء من هذه رطين فوجب التحقّ عدد بهذين الشّ د التّ ن قيّ آالقر

القضاء على  إشراف أنّ كما  وجب ذلك ديانة بين العبد وربهأقد  النصّ  نّ أالجهة المعارضة ب

ع من بما قد يتوقّ  أيتنبّ القاضي بشر لا  أنّ فمن المعروف  شرطين يخالف طبيعة العمل القضائيال

رطة الشّ ين في من المختصّ  أووجة الزّ  أووج حد من شهود الزّ ألن يستطيع  وأيضا، الأمور

 نّ أوج لن يعدل  والزّ  نّ أيقطع ب أو أيتنبّ أن ياسية السّ  أو الإداريةغير ذلك من الجهات  أوالمباحث و

 . 4هذا الشخص ومن يعول الله لن يرزق

كما  ،من واحدة أكثرج يتزوّ  أنيحرم على من خاف عدم العدل  هبأنّ د عبده يخ محمّ الشّ يرى      

، قد يتوب فيعدل بالفعل ن ظلمهنّ إو جل ظلم زوجاته خاف الرّ  إذاواج حتى ة عقد الزّ يرى صحّ 

الجهل وسوء  – الأصلفي  –د عبده كان يحارب يخ محمّ الشّ  أنفيعيش عيشة حلالا، ويفهم من ذلك 

عدد وجات، ولم يكن يحارب التّ د الزّ تعدّ نظام  إلى الإساءة إلىي ينية والخلقية التي تؤدّ ربية الدّ التّ 

قاله في  " ما أنّ د عبده منها يخ محمّ كلمات الشّ  أهدافص د رشيد رضا يلخّ تلميذه محمّ ، وهاهو ذاته

ل في قون كثيرا لمحض التنقّ جون كثيرا ويطلّ ذين يتزوّ .. الّ اقين.الذوّ لتنفير  إلاّ عدد التشنيع على التّ 

ه نّ أفي قوله  الإماموقد صدق  دنيالميني وهذيب الدّ ، مع عدم التّ هواتفي طاعة الشّ  والإغراقذة اللّ 

 .5"ررائفينا حتى لا يتجاوز غيرة الضّ  عددضرر التّ  لقلّ  إسلاميةلو كان عندنا تربية 

 

                                            
  أحمد بخيت الغزالي وآخرون، المرجع السّ ابق، ص 1.248

    .1985لسنة  100يتضمن الأحوال الشخصية المصرية المعدل بالقانون رقم  1929لسنة  25من القانون رقم  11 المادة 2
القاهرة، ، وهبة أبناء؛ مطبعة قاضيالتّ  وإجراءات أوضاععليق على نصوص قانون تنظيم بعض ، التّ حمد نصر الجنديأ 3

 . 373ص ، 2000
  عبد النّ اصر توفيق العطّار، المرجع السّ ابق، ص 320، 322 ، 4.333

  المرجع نفسه، ص 300 – 5.301
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 لفصل الثانيا                                               

  ثر مخالفتهاأالقيود الاجتهادية و

لاقات عفي  س ماويةرائع الاستخلاص قواعد من الش   إلى الإسلاميةقنين في البلاد جه حركة الت  تت       

يها ل فخ  فكرية تتد ةوجات ضج  د الز  ، ويصاحب هذه الحركة بصدد تعد  تشريع بها وإصدار الأسرة

ضت تعرلتي ا وابطض  عدد غير تلك الة قيود للت  بعد   المناداةفي  أخيراها تبلورت ، لعل  عوامل مختلفة

 راسة هذهحاول دأس، هاعلى من يخالف جزاءاتوترتيب  الإسلاميعدد في الفقه عند دراسة الت  لها

 :مبحثين إلى ا الفصلبتقسيم هذوكذلك تبيان أثر مخالفة وغياب قيود الت عدد  نقاطال

 الاجتهاديةل: القيود المبحث الأو  

 عدداني: أثر مخالفة قيود الت  المبحث الث  

 الأولالمبحث 

 القيود الاجتهادية 

جات ود الز  ييد تعد  حاول تقن الجزائري ومسايرة منه لبعض القوانين العربية المقارنة جاء المقن        

 مضافة لايود الوجعل من الق ،بعض تلك القوانين المقارنة هاتأوردمماثلة لبعض القيود التي  بجعلها

لك  ذفصيل ، لتوقيد الإذن القضائي وموافقة الزوجتين إعلامرعي وقيد ر الش  ى قيد المبر  تتعد  

وقف ماني لث  ، وفي المطلب اموقف الت شريع الجزائري الأولا العنوان في المطلب تناول تحت هذأس

  .  ىبأخراج والز   لعقد حقةاللا  مواقفها المختلفة حول هذه القيود الت شريعات المقارنة للإطلاع على 

  الأول المطلب

 الجزائري  شريعموقف الت

ر ة مكر  امنالث  ر وة مكر  امنامنة والث  وجات في المواد الث  د الز  ن الجزائري لتقييد تعد  ض المقن  تعر       

 ظل   يفثان  روط الواجب توافرها لعقد زواجالش   كل   ن، ومن خلالها يتبي  الجديد من ق.أ.ج واحد

يمه إلى بتقس هذا المطلب والتي سأتناولها في الاجتهادية، ومن بينها القيود وجود عقد زواج قائم

ر الل بعنوان وجود فرع أو   ث فرع ثالووجتين وفرع ثان بعنوان إعلام وموافقة الز  رعي ش  المبر 

 بعنوان الإذن القضائي المسبق. 

 الأولالفرع                                           

 المبرر الشرعي   وجود  

من  بأكثريسمح بالزواج " : يلي على ما الأولىفي فقرتها  ج.أ.امنة من قة الث  الماد   تنص        

الثة الفقرة الث   تنص  و " ... يلشرعر امتى وجد المبر الإسلاميةزوجة واحدة في حدود الشريعة 

يرخص بالزواج  نأيمكن رئيس المحكمة  "ا يلي مرعي كر الش  المبر   إثباتة على من نفس الماد  
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 قصرعي هو الن  ر الش  المبر  و .1" ر الشرعي...روج المبزثبت الأومن موافقتهما  تأكد إذا الجديد،

ا دمي عنبضعف صح  ر مق الأن يتعل  أ، كة بيتللقيام بوظائفها كرب  ها وجة وصلاحيتالز   أداءفي 

ي حاجة المنزل تلب   نأعجزت عن  أومتع بها ل من قابلية الت  مرض قل   أو ل الوطءيمنعها من تحم  

هو  بأخرىواج ر شرعي للز  ووجود مبر   .2زوجة ثانية لإضافةرا شرعيا بالخدمات فيكون ذلك مبر  

وجات وهي تختلف حسب د الز  رات تعد  حصر مبر   إلىه لا سبيل ن  إفوواسع معيار مرن وشخصي 

  .3خصمان والمكان والش  الز  

ه ن  أ إلا   رعيالش   رالمبر  وجات وجوب وجود د الز  تعد   لإمكانيةن كان قد اشترط إو ج.أ.ق ن  أكما      

وغير  رعيش  ال رفريق بين المبر  معيار للت   أي  لنا ولو مثالا واحدا لذلك كما لم يضع  وردلم ي

مه د  يق ذيل  ار بر  قديرية المطلقة لتقييم المية ليمارسوا سلطتهم الت  رعي وترك للقضاة كل الحر  الش  

  غير شرعي. أورا شرعيا مبر  كان  إذاواج بثانية وما وج للز  الز  

 أنهو  بأخرىواج الز   لإمكانيةرعية رات الش  فه ضمن قائمة المبر  ن  نص أنما يمكن  أن  غير      

ا تكون مريضة مرضا حاد   هاأن   أو واجالز   أهدافحد أ رتوف   وعدم تلد ابقة عاقرا لاوجة الس  تكون الز  

رات تين الحالتين وما يماثلها يعتبر من المبر  اه أن  وجية حيث القيام بالالتزامات الز  يسمح لها  لا

  .4ج عليها بأخرىيتزو   أنجل رعية التي تسمح للر  الش  

 الفرع الثاني 

                   الزوجتين                                                      وموافقة علامإ 

 إعلامعدد وهو قيد الت   إباحةد يقي   خرآعلى شرط  ج.أ.من ق الث امنةة من الماد   الث انيةت الفقرة نص       

ة السابقة والمرأة التي الزوج إخبار" يجب على الزوج  :يليواج الجديد كما الزوجتين مسبقا بالز  

وجتين وهذا ما جاءت به الفقرة الث   كما يشترط أيضا .بها ..." يقبل على الزواج من  الثةموافقة الز 

ذا تأكد إ واج الجديديرخص بالز " يمكن رئيس المحكمة أننفس الماد ة التي تنص  على ما يلي: 

                                 . 5" رعيالمبرر الش وجمن موافقتهما وأثبت الز

، كما رات ذلكا لها مبر  واج موضح  ريد الز  ه ين  أ الأولى المرأة إشعاروجتين يعني به علم الز       

 رهابخأن لم يكن له إف أطفالكان له  إن لأطفاج من قبل وله ه رجل متزو  ن  أانية الث   المرأة يخبر

 .6مسكن منفرد... أوة كانت مع الضر   إذاوجية فيما الز   يخبرها بمستقبل وجودها في بيت ماـك، بذلك

، روط القانونيةبسياج من الش   بإحاطتها، فقام عددمن الت   المرأةل حماية ع الجزائري فض  المشر   ذإ

وجة ع الز  المشر   أحاط الأساسوعلى هذا  عدد دون قيد أو شرط،ستعمال حق الت  حتى لا يساء ا

                                            
ن قانون الأسرة، المرجع الس ابق.1   الماد  ة 8 من القانون رقم 84-11 المتضم 

  فضيل سعد، المرجع الس  ابق، ص 30. 2
   بلحاج العربي، المرجع الس  ابق، ص 250. 3

  عبد العزيز سعد، المرجع الس  ابق، ص 86 – 4.94
  الماد  ة 8 من القانون رقم 84-11، المرجع الس ابق.5

  فضيل سعد، المرجع الس  ابق، ص 6.30
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انية بأنه ج عليها والث  غبة في التزو  الأولى بالر   وجةالز   إشعاره يجب ن  أعلى  فنص   ةبرعاية خاص  

                               ج بغيرها.متزو  

ص قا للن  ، وفحقةاللا  وجة ابقة والز  وجة الس  الز   إخبارع عندما استعمل كلمة المشر   أحسنلقد      

د الكتمان ه يكفي مجر  ن  إف ذلكوبناء على  ،الإخطاروهي تفي معنى  ج.أ.من ق 8ة الجديد للماد  

وج لزواجه الز   إخفاء، دليسالت   أو ه يفترض الغش  ن  أكما . رمكر   8ة ، وفقا للماد  دليس قائماالت   لاعتبار

    .1وجة الجديدةالز   رضاابق عمدا قصد الحصول على الس  

وجة الز   وإخطارتبليغ  أو بإخبارق يتعل   ما في الأسرةنعيبه على قانون  أنيمكن  ما أن  غير      

وجتين تكون مقبولة الز   لإخبارطريقة  ةأي   كيفية ولا ةأي  ن د ولم يعي  ه لم يحد  ن  أهو  حقةواللا  ابقة الس  

القاضي عندما  أوواج ى تحرير وتوثيق عقد الز  ق الذي سيتول  الموث   أولدى ضابط الحالة المدنية 

 أنيمكن  أو، ديخبرها شفهيا بحضور شهو نأ، فهل يكفي الإخبارة ى للفصل في مدى صح  يتصد  

ه يجب ن  أ أو، عن طريق البريد المضمون أو الأهليخبر كل واحدة منهما بكتاب مرسل عن طريق 

بليغ الت   لإجراءاتره وفقا عن طريق المحضر القضائي مقابل محضر تبليغ يحر   إخبارها يتم   أن

، هذا ما د زوجها عليهالا يعد   أنواج تشترط في عقد الز   أن وللمرأة .2.أ.جالمنصوص عليها في ق

 أوواج وجين الاشتراط في عقد الز  للز   أباحتتي ال   الأسرةمن قانون  19ة ا من نص الماد  يظهر جلي  

  .3كام موافقةأحلعليا في اجتهاداتها القضائية ب، وجاءت المحكمة افي عقد لاحق رسمي

  الفرع الثالث 

                                                                         المسبق القضائي الإذن

 يحصل أنانية لث  ة اواج للمر  اغب بالز  وج الر  يشترط على الز   05/02 رقم الأمربعد تعديلات        

 منةاالث   ةلماد  من ا الث الثةو الث انيةت عليه الفقرة على ترخيص مسبق من طرف القاضي وهذا ما نص  

ها الزواج ب التي يقبل على والمرأةالزوجة السابقة  إخبار" يجب على الزوج  :يلي كما من ق.أ.ج

 وجية.واج إلى رئيس المحكمة لمكان الزالترخيص بالزوان يقدم طلب 

ثبت الزوج أمن موافقتهما و تأكد إذا الجديد،يرخص بالزواج  أنيمكن لرئيس المحكمة      

صياغة هذه  إن   .4"وجيةالشروط الضرورية للحياة الزوقدرته على توفير العدل ور الشرعي لمبرا

وج الز   إلىوهذا بعد الاستماع  رفضه أوة يفرض رقابة قضائية تسمح للقاضي بمنح ترخيص الماد  

 اقــالإنفرعية من القدرة على وتوافر شروطه الش   عددرات الت  من مبر   دوالتأك   الأولىوجة الز  و

 .                                                        وجاتبين الز  العدل و

( يسمح إذن أيوج على ترخيص قضائي )بعد حصول الز   إلا   عدد لا يتم  الت   ن  إف ذلك،بناء على      

كما يمكن له  الإذن، بحيث يمكنه منح دد بسلطة تقديرية واسعةي هذا الص  ع فوالقاضي يتمت   له بذلك

                                            
  بلحاج العربي، المرجع الس  ابق، ص 253 -1.254

 عبد العزيز سعد، المرجع الس  ابق، ص 2.88
  بلحاج العربي، المرجع الس ابق، ص 3.250

  الماد  ة 8 من القانون رقم 84-11، المرجع الس ابق.4 
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واعتمادا على  وجاتالعدل بين الز   هتإمكانيعدم  أووج الز   إمكانيةمن مدى  نطلاقاا؛ رفضه

روط ر كل الش  من توف   دبالتأك  فالقاضي ملزم  .1لات البدنية والاقتصادية والاجتماعيةالمؤه  

 هلأن  ة العدل الذي يصعب تبيينه روط شرط ني  ومن هذه الش   أعلاه 8المنصوص عليها في المادة 

 إلىوج وجين قبل لجوء الز  ولكن يستدل عليه القاضي بظروف الحال ومن ماضي الز   ذاتي باطني

؟ وجة منه كرها لهاالز   تأحس  ؟ هل وجينهل كان الخصام دائما بين الز  ، فينظر مثلا انيواج الث  لز  ا

ل وأموال أملاكعلى  رهل يتوف    إلى أه لجن  أعلى  روف تدل  كانت جميع الظ  ن إ؟ ...وعددهذا الت   لتحم 

ماح له عدم الس   أن  القاضي  ورأىلشعلة عاطفية جامحة  إطفاء أوواج تلبية لحاجة اجتماعية الز  

بالحرج  الأولىوجة اهر منه شعور الز  ى ولو كان الظ  له به حت   أذنالزنا مثلا  إلىواج يدفعه بالز  

ولا   مارسهي أن وج فلهمن حقوق الز   واج حق  الز   ن  لأهذا ضرر شرعي وذلك  أن  رر طالما والض  

اهرة في الغالب كالعدل الظ   الأموروجات يتناول العدل بين الز   كما أن  و 2.وجة منهر الز  ر لتضر  مبر  

، والنفي الإثباتتجري عليها وسائل  أمور..وهذه والمبيت.فقة والكسوة والمسكن في المعاملة والن  

، ولا اع فهذه يتعذر العدل فيهاالجم أوة الباطنة كالمحب   الأمور اأم  القضاء  أماموهي التي تطرح 

سبيل  ه لان  أ، كما المرأةوج ومدى ذكاء ة الز  موكول لحسن ني   وأمرهاالقضاء  أماميحسن الجدل فيها 

                         .3في المعروفةوالن   الإثباتي الحقيقة فيها بوسائل تقص   إلىللقاضي 

 اهوأن  ، عثرةبونية مناقوقواعد  أحكامتشمل على  هاأن  ابقة نجد الس   8ة لاع على الماد  ط  الإ أن  كما      

رط ق بشتعل  ، ففيما يالقانونيين وبوالأسلاغة ي، بعيدا عن الص  باهت وبأسلوبدة معق   صيغةصيغت 

 عدالعزيز س ويرى الأستاذ عبدثانية  مرأةباعقد زواج  إبرام ةلإمكاني  الحصول على رخصة مسبقة 

            .  وجاتلز  د اعلى منع تعد   يساعد أنن يمك آخرشرط  إليها فأضيفتكفي  لا الأخرىروط الش   ن  أك

مسبق  إذنوجوب الحصول على  إلىثانية  بامرأةعقد زواج  برامإ ع الجزائريالمشر   خضعأ      

د رئيس المحكمة ، كما قي  وجيةالز   مقر   أومسكن  ختصاصهااي يوجد بدائرة من رئيس المحكمة الت  

ة ابقوجة الس  كلا الز   أن  يثبت  م له ماكان قد قد   إذا إلا  اني واج الث  وج رخصة الز  الز   إلىن لا يمنح أب

وما يثبت قدرته على  ر شرعيم ما يثبت وجود مبر  وقد   انيواج الث  الز  عقد  موافقة علىحقة واللا  

وبخصوص إعلام الزوجتين فإن  مفهومه  .4وجيةللحياة الز  رورية روط الض  وتوفير الش   توفير العدل

ف القانوني ولا يتعد اه إلى أبالعام يتوق ف عند الإخطار بالواقعة أو الت عد من ذلك، إلا  أن  ما جاء صر 

على القاضي التأك د من قبول  اشترطة وأن  المقن ن ظ يثبت العكس خاص  من لف 8/3ة الماد   في نص  

غم من اشتراط القبول فإن  المقن ن الجزائري لم يبي ن اج الجديد وبالر  وواللا حقة بالز   ابقةوجة الس  الز  

                               .5في ق.أ إجراءات الإعلام ولا إجراءات القبول

                                            
  بلحاج العربي، المرجع الس ابق، 250 – 1.251

  فضيل سعد، المرجع الس  ابق، ص 2.33
  عبد الن  اصر توفيق العط  ار، المرجع الس  ابق، ص 225 - 226. 3

  عبد العزيز سعد، المرجع الس  ابق، ص 4.90

  عي  اشي جمال، المرجع الس  ابق، ص 5.61 
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قيود ا يجعل من الرعية مصوص الش  فليس في الن   القيد،رع الحكيم لم يقض بهذا الش   أن   إلىشير أ     

 إلى سل مصل ى الله عليه وبي المسلمين من لدن عصر الن   إجماعفضلا عن  قانون،ع تطبيق موضو

        عبده.د محم   الإمامعهد 

 

 

 

 المطلب الثاني

 ةالمقارن موقف التشريعات 

 قامت هذه ينح، في وجاتد الز  نظام تعد   اتجاه الإبقاء علىفي  الإسلاميةسارت معظم البلاد      

ن م  هاقفاف موختلاا، مع ود لاحقة غير تلك القيود الفقهيةبوضع قي مهده وتنظ  قوانين تقي   البلاد بسن  

فرع ال، وربيالمغ موقف التشريععن  الأولفي الفرع  الحديث تناولألذا س، هذه القيود الاجتهادية

  المصري. تشريعلا موقف الثالث الفرع ، ثمالسوري شريعموقف التالثاني 

 الأولالفرع 

 المغربي شريعموقف الت 

،  رعيش  ر ال، منها قيد المبر  أخرىقيود  بإضافةوجات د الز  ع المغربي تنظيم تعد  حاول المشر       

 تأذن "لا:كما يلي 41رعي في الفقرة الثانية من المادة ر الش  على شرط المبر   م.أ.مت حيث نص  

لثانية من ت الفقرة ا، كما نص  .."الاستثنائير الموضوعي لم يثبت لها المبر   إذاالمحكمة بالتعدد 

رة ر  الموضوعية الاستثنائية المب الأسبابن الطلب بيان يتضم   أن"يجب : يلي على ما 42المادة 

عدد ممارسة الت   أن   41ما يفهم من المادة  .1"عن وضعيته المادية بإقرارن يكون مرفقا أ، وله

ة كذلك الماد   .الشخصية الأحواللم يكن واردا في مدونة  رورة وهو مامشروطة بحكم الض   أصبحت

اقتنع القاضي  إذا، بحيث را يخضع لتقدير القضاءيقتضي مبر   أصبحعدد الت   أن   إلىالتي تشير  42

هذا  وأصبحواج الجديد له بالز   الإذنلم يقتنع رفض  وإذاعدد له بالت   أذن أسبابوج من الز   أبداهبما 

                                       . انوناواج محرما عليه قالز  

 إلىبعض المفكرين  تجها، حيث ر يخضع لتقدير القضاءت بوجود مبر  وجاد الز  تقييد تعد       

د ، فلا يباح تعد  الفة ذكرهالس  ا الإسلاميةوجات غير القيود د الز  بوضع قيود جديدة لتعد   المناداة

واج على . فمن يرغب في الز  القضاء لإشرافر ويخضع هذا المبر  ، ركان له مبر   إذا إلا  وجات الز  

ر زواجه الجديد له مبر   أن  القضاء على  أمامليل الد   لإقامةيكون على استعداد  أنيجب  زوجته

 أسبابجل من الر   أبداهاقتنع القاضي بما  إذامن سلطة القاضي بحيث  وتقدير هذا المبرر   مشروع

واج هذا الز   وأصبحواج الجديد له بالز   الإذنلم يقتنع رفض  وإذا، وجاتد الز  له في تعد   أذن

                                            
ن مدونة الأسرة المغربية، المرجع الس ابق.1   الماد  تين 41 و42 من القانون رقم 03-07 المتضم 
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المشرع الجزائري وكذا المغربي بحيث لم يتم تحديد ما المقصود  إذا إليههذا ما ذهب  .1عليهممنوعا

 الاجتهاد القضائي.  إلىبالتالي يجب العودة  ستثنائيالار الموضوعي بالمبر  

م يشترط عديل ل، حيث قبل الت  وجتينالز   إعلامنة شرط نتها المدو  التي تضم   الأخرىروط من الش       

نة الأمن م 31ذلك في الفصل  وجاءت مقتضيات   ،2إحداهما رضي ينتظر أو خصيةش  حوال الدو 

لتزوج عليها " تستدعي المحكمة الزوجة المراد ا بعد التعديل التي تنص   مدونةالمن  43المادة 

المحكمة  إليهاتوجه ، امتنعت من تسلم الاستدعاء أوتوصلت شخصيا ولم تحضر  فإذا. للحضور

لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها  إذا بأنهاتشعرها فيه  إنذاراعن طريق عون كتابة الضبط 

 .            فسيبت في طلب الزوج في غيابها الإنذارفي 

 النيابة العامة تعذر أفادت إذاتزوج عليها كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد ال 

ة لهاتين الفقرتين من الماد   طبقا  .3الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه..."

من ذلك حرصا على علم  وأكثر، عليها جالتزو  وجة المراد المحكمة ملزمة باستدعاء الز   ن  إف 43

 ن  إامتنعت من تسلم الاستدعاء ف أولم تحضر  إذاه ن  أة ت نفس الماد  وحماية لها نص   الأخيرةهذه 

  .أ.ممن م 46المادة  نتضم  تو .الجلسةد فيها تاريخ يحد   إنذارا إليهاه توج   أن  المحكمة ملزمة قانونا 

 هاواج بمريد الز   ن  أمن طرف القاضي ب إشعارهابعد  إلا  ج بها لا يتم العقد مع المراد التزو   أنعلى 

                                            .4ورضاها بذلكج بغيرها متزو  

وكما  " ... :المحكمة بالتعدد تأذن لا " 41ة الماد   القضائي تنص   الإذنبقيد  الأمرفيما يتعلق      

بمقرر  بالتعدد تأذن أنللمحكمة  ": يلي نة على مامن نفس المدو   44من المادة  2تنص الفقرة 

، رت شروطه الشرعية، وتوفره الموضوعي الاستثنائيثبت لها مبر   إذا، طعن لأيمعلل غير قابل 

  .5" وأطفالهمامع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها 

 إلا  ات لا يجوز وجد الز  تعد   وأصبح، القضاءعدد بين يدي الت   أمركذلك ع المغربي المشر  جعل       

باه ت الانتما يلف، وعدد التي جاءت مطلقةالمحكمة بالت   تأذنالمحكمة وهو ما يفهم من عبارة لا  بإذن

سبقا مالمحكمة  إذنضرورة الحصول على  إلىصراحة  الإشارةلم يقوموا ب نةواضعي المدو  أن  

 انة مدو  من الم صوصه ليس في الن  ن  أكما ، ديلقبل التع الأمرعدد كما كان عليه ممارسة الت   لإمكان

ي والت ددعالت  ب للإذننة عدد على عكس القرارات المتضم  ه بمنع الت  يجبر القاضي على تعليل قرارات

ره ر  ت لها مبثب ذاإ عددبالت   تأذن أنللمحكمة و .عنلا تقبل الط   هاأن   إلا  لة تكون معل   أنن كانت يجب إو

                                     .ماوأطفالهج عليها مع تقييده بشروط لفائدة المتزو   رعيةرت شروطه الش  وتوف   موضوعيال

                                            
  عبد الن  اصر توفيق العط  ار، المرجع الس  ابق، ص 279- 1.280 

  لحسين بن الشيخ اث ملويا، المرجع الس  ابق، ص 403 .2 

  الماد  ة 43 من القانون رقم 03-07، المتضمن مدونة الأسرة المغربية، المرجع الس ابق. 3 
 =175http://nesaaoman.net/disArticle.aspx?Aval: ر، انظربيةخصية المغالأحوال الش  نة وجات في مدو  د الز  تعد   4

  

ن مدونة الأسرة المغربية، المرجع الس ابق.5    الماد تين 41 و 44 من القانون رقم 03-07 المتضم 
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رط شوجد  ذاإ ة ماعدد في حالحقه في الت   استعمالجل من ع المغربي الر  عديل منع المشر  بعد الت       

 وقد سئل ،نةلمدو  من ا 40ة نته الماد  لما تضم  وفقا  واجفي عقد الز   ج عليهاوجة بعدم التزو  من الز  

ا أخلف وإذليها عج يتزو   لا هن  أكاح عليه عند الن   فشرط مرةبإج عن رجل تزو   :رحمه الله ابن تيمية

 وجة الفسخ؟رط فهل للز  هذا الش  

. الحمد لله                                                                                                :فأجاب

: ابعين وتابعيهمحابة والت  ه من الص  ، وغيرحمدأ الإمامرط وما في معناه في مذهب هذا الش   نعم يصح  

ج عليها تزو   إذاشرط  إذااب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ... ومذهب مالك كعمر بن الخط  

خلال ما أشرت إليه  من ،1أيضارط هذا الش   صح   ذلك: ونحوبيدها  أمرهايكون  أنى تسر   أو

وهذا القيد انفرد  عددللت   رط المانعوجات بعدم وجود الش  د الز  ع المغربي قي د تعد  أن  المشر  أستخلص 

             وري والمصري.شريع الجزائري وكذا الس  به مخالفا موقف الت  

 الفرع الثاني                                          

 السوريموقف التشريع 

د تعد  ب ج يأذن للمتزو  لا يشترط على القاضي أن  ش. أ.ق وري قبل تعديله لالمشرع الس   كان      

، وبعد الت  إلا   هزوجات  تنص   من ق.أ.ش.س التي 17ة عديل جاءت الماد  إذا كان قادرا على نفقتهن 

شرعي  كان لديه مسوغ إذا إلا امرأته ن يتزوج علىأ، بللمتزوج يأذنلا  أنللقاضي  " ه:أن  على 

وجات د الز  وري بخصوص تعد  ع الس  المشر   ن  إوتبعا لذلك ف .2وج قادرا على نفقتهما "زال وكان

وجة واج، ومثل ذلك كون الز  الز   لإعادةر شرعي مبر   أووغ وهو وجود مس   آخرشرط  أضاف

 .عاقرا

افذ في معالجة ص الن  الن   إن   " :يلي ما .س. بخصوص تعديلهش.أ.قل الموجبة الأسبابجاء في      

كان غير قادر  إذا امرأتهج على ن يتزو  أج بللمتزو   يأذنلا  أنللقاضي  أجازوجات د الز  مشكلة تعد  

 أجاز، لذلك ة الخطيرةعيهذه المشكلة الاجتما ذاك لا يكفي لمعالجة إذ .وجتينعلى الز   الإنفاقعلى 

وج لم يكن لدى الز   إذا امرأتهج على ن يتزو  أج بللمتزو   يأذنلا  أن، للقاضي مشروع القانون المرفق

 .3غ شرعي "مسو   أيضا

الله  أن   هاأهم  ، له حجج رعي من عدمه للقاضير الش  ود المبر  تقدير وجكر أن  الجدير بالذ        

، فجعل من وجود لليتامى الإقساطواج مثنى وثلاث ورباع بالخوف من عدم الز   إباحةسبحانه ربط 

 كما ،شروعم أخرر ر كل مبر  المبر  ، ويقاس على هذا عددالت   لإباحةرا الحرج في ولاية اليتامى مبر  

عند  إلا   ستثناءبالا، ولا يعمل استثناءعدد الت   أن  و الإسلامفي  الأصلواج بواحدة هو الز   أن  

رع توسعة وجات لم يشد الز  تعد   أن  كما  .4وجاتد الز  ر لتعد  رورة وهي تظهر عند وجود مبر  الض  

                                            
  .161، ص 1989راث الإسلامي، ؛ مكتبة الت  بعة الخامسة، الط  ساءعشرة الن  واج ولحليم بن تيمية، فتاوى الز  حمد بن عبد اأ 1

ن قانون الأحوال الش خصية، المرجع الس ابق. 2    الماد ة 17 من القانون رقم 59 لعام 1953، المتضم 

  لحسين بن الش  يخ اث ملويا، المرجع الس  ابق، ص 3.404 

  عبد الن  اصر توفيق العط  ار، المرجع الس  ابق، ص 281 - 4.282 
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 لم وحذرت منه عند ظن  ظ  مت الالتي حر   الآية، كما هو واضح من سياق واقاتواقين والذ  على الذ  

منطق  أو الأفراد ارأعذر مشروع من عدد رخصة حيثما كان هناك مبر  ، ومن هنا كان الت  الوقوع فيه

                                        .الأممبعض ضرورات 

 ذلك أن  اشتراط ، القضاءر يخضع لتقدير ت بوجود مبر  وجاد الز  رغم ذلك انتقد تقييد تعد        

واج ن يرغبون في الز  كثيرين مم   أن  ، حيث واج العرفيلاق وكذا الز  كثرة الط   إلىر يؤدي المبر  

، وعندئذ بأسرارهم، لما فيه من المساس عددالت   إلىر الذي دفعهم سيضطر للكشف عن المبر   بأخرى

، وليس هذا لاقالط  كثرة  إلىيؤدي الذي س الأمر، جوا من جديدى طلاق زوجاتهم ليتزو  يقدمون عل

                                                                                    .1لاق بلا شكخطرا من الط   قل  وجات أد الز  تعد   ، لأن  للأولادولا  للمرأةمصلحة للمجتمع ولا 

ابقة وجة الس  الز   إخباروري لم يدرج شرط ن الس  المقن   أن  لتبي ن  أعلاه 17ة الماد  جاءت       

وجات د الز  في تعد   أن   إذ بعد موافقتهما إلا  القانون  عدد بنص  منع الت   الحقوقيين قترحي، وحقةواللا  

ها نفس رأةالمعلى  مأساويةوامتهان لكرامتها ولشخصيتها ويعود بنتائج  المرأة تمييز كبير ضد  

                                   .                              الأسرةويساهم بشكل كبير في تفكيك  الأولادوعلى 

 17وهذا ما يظهر جلي ا في المادة  وريخذ به المشرع الس  أي ائضالق ذنالإبخصوص قيد       

متزوج  إنسان لأي  بالترخيص  حاكم أوقاض  يومالم يمتنع يؤك د الحقوقيين في سوريا أن ه ، وأعلاه

د بحضر تعد   الإنسانفي الوقت الذي يطالب المدافعون عن حقوق   2.يتزوج على زوجته أن

             .وري حتى يكون مطابقا مع منظومة حقوق الإنسانخصية الس  الش   الأحوالوجات في الز  

بل يزيدها   المشكلةيحل  لا لم يسلم من الانتقاد كونه  بيد القاضي عددالت   لةأمسوضع  أن   غير     

المحاكم ويعطى  أمامالبيوت  أسرارانتشار  أهمهاكثيرة  أضرارب على ذلك من تعقيدا لما يترت  

تعترف الدولة بحقوقه  ق لاواج العرفي الغير موث  الز   أماموج لمن لا يستحق فيكون الز   الإذن

ما العيب في إساءة بعض عدد وإن  عيب في تشريع الت   ومع ذلك لا .3سلوك شائك غير مشروعأو

، وحافظوا على تعاليمه كاملة حيحوجيه الص  ين الت  تعاليم الد   إلىه الناس ، ولو وج  لهذا الحق الأفراد

خذ بالحزم والشدة لما كان هناك محل للشكوى أن نفسه وازع يرعى به حدود الله وومن لم يكن له م

 .4الأخرىظم الن   أخطارطاهرا مطهرا من  الإسلاميمطلقا ولبقي مجتمعنا 

 الفرع الثالث

 المصري تشريعال موقف

ن القانو إلىرا مكر   11المادة  إضافة، 1985لسنة  100اء به القانون رقم التعديل الذي ج إن        

، الاجتماعية يقر في وثيقة الزواج بحالته أنعلى الزوج  -" :، والتي تنص1929لسنة  25رقم 

                                            
  عبد الن اصر توفيق العط ار، المرجع الس ابق، ص 285- 286. 1 

  www.jiyaname.deورية، أنظر: شريعات الس  المرأة في القوانين والت   2

  عبد القادر بن حرز الله، المرجع الس  ابق، ص 3.194 

  محم  د سلام مركور، الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام؛ دار الن  هضة العربية، القاهرة، 1978، ص 113.   4 

http://www.jiyaname.de/
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لاتي في عصمته ومحال لالزوجات ا أوالزوجة  سما :الإقراريبين في  أنكان متزوجا فعليه  فإذا

 بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.   إخطارهن، وعلى الموثق إقامتهن

ي يتعذر معنو أولحقها ضرر مادي  إذاتطلب الطلاق منه  أنويجوز للزوجة التي تزوج عليها  - 

       .    ايتزوج عليه ألاولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد  أمثالهامعه دوام العشرة بين 

لب ويسقط حق الزوجة في ط .ائنةبينهما طلقها طلقة ب الإصلاحعجز القاضي عن  فإذا   -

ت بذلك رضي قدكانت  إذا إلا .بأخرىالتطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج 

           .                  طلب التطليق كلما تزوج عليها. ويتجدد حقها في ضمنا أوصراحة 

 التطليق تطلب أننه متزوج فلها أنه متزوج بسواها ثم ظهر أم تعلم كانت الزوجة الجديدة ل وإذا -

 . 1"كذلك

 إثباتم يشترط له ن  أ إلا  ع المصري رغم تعديله للقانون المشر   أن  ص من هذا الن   إذاضح يت       

، وينافى الأصلعدد خلاف الت   أن   رأىد عبده قد يخ محم  كان المرحوم الش  و عدد،للت   رعيالش  ر المبر  

 إلا  م على ذلك ديق أن، فلا ينبغي للمسلم وجيةحمة وهي عماد الحياة الز  والر  ة فس والمود  سكون الن  

لم المرء لنفسه ظ إلا  ، وليس وراءه الله سبحانه وتعالى فيه من العدللضرورة مع الثقة بما اشترط 

، ، وكثرت مفاسدهفشا ضرره إذاوجات د الز  تعد   ن  إ، ووالله لا يحب الظالمين ،وأمتهوولده  وامرأته

يوجد  أنيمكن  إليهالجمهور لا يعدلون فيه في بعض البلاد لعدم الحاجة  أن   الأمر أوليوثبت عند 

ب عليه مفسدة ما يمنح المباح الذي تترت   أنمام للإ ن  إ، فالسمحة الإسلاميةريعة لمنعه وجه في الش  

 يحد   أن مادالر  ، بل منع عمر رضي الله عنه في عام فسدة قائمة به، والمصلحة بخلافهدامت الم

                                                                         .2ارقالس  

وصفت  فقد المسبق للزوجتين لامالإعع المصري بخصوص قيد عن موقف المشر   أما       

ريعة ولا يخرج على أصولها وأن ه أن ه في إطار الش   1979لسنة  44المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 

، لكن المعترضين على ماوجات إلا  برضا الز  د الز  لا يبقي على مشكلة تعد   ورد في  وجات أنفسهن 

 ة وإجماع الأمة كما أن  هذا النص  قالوا عنه أن ه يخالف الكتاب والسن   نفس القانون من 6ة الماد   نص  

م ما أحل  الله   عديللت  وبعد ا ،3الأسرة ولا الأولاد ة ليست من مصلحةهم يرون أن  هذه الماد  ثم إن  يحر 

را أعلاه 11 ةمن نفس الماد   الأولىالفقرة  وبالاطلاع على نص    إخطارق الموث   ألزمت هاأن   نجد مكر 

وفي حالة عدم قيام  ،ل مصحوب بعلم الوصوليد بخطاب مسج  واج الجدبالز   وجات الز   أووجة الز  

كما هو  عليه القانون. والنص   أوجبهبالتزام  خل  أ. يكون قد على الوجه المذكور بالإخطارق الموث  

                                            
را من القانون رقم 25 لسنة 1929 المتضم  ن قانون الأحوال الشخصية المصري، المرجع الس  ابق.1    الماد  ة 11 مكر 

، 2003 ،سكندريةالث؛ دار الفكر الجامعي، الإلاق والخلع، الجزء الث  واج والط  رعية في الز  لش  ، الأحكام انور العمروسيأ 2

 . 184ص 
  .56ص ، 6200، رجمة، القاهرةوزيع والت  شر والت  باعة والن  لام للط  خصية؛ دار الس  محمد بلتاجي، دراسات في الأحوال الش     3
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ب حتى لا يقع يكون في وقت مناس أن، مما يتعين معه الإخطارد ميعادا يتم خلاله واضح لم يحد  

            .1ق تحت طائلة القانونالموث  

، وجتينالز   رإخطاعدد بشرط د بدوره الت  ع المصري قي  المشر   أن  يمكن استخلاصه هو  ما إن        

 الة عدمحق في وث  بعقوبة على المو ،قتحايل على الموث   إذاوج بعقوبة على الز   قر  أ وزيادة على ذلك

ربي ع المغر  المش اأم   عقوبة، ةأي  ع الجزائري الذي لم يضع خلافا للمشر  ، وهذا بالإخطارقيامه 

تناول يلك لم وخلافا لذ .لما سلف ذكرهوج الذي يعرقل وصول الاستدعاء وفقا عقوبة الز   إلى فأشار

 وري كل ذلك.ع الس  المشر  

ت في عصرنا نبت : "د شاكرحمد محم  أيخ مة الش  ، يقول العلا  القضائي في مصر الإذنعن قيد      

، يارهمرنا ودفي ديا الإفرنجاهم ، رب  العقل، نصرانية العاطفة إفرنجيةهذا الذي نحيا فيه نابتة 

لى ، صريحة تارة وممزوجة تارات حتى لبسوا عليهم تفكيرهم وغلبوهم ععقائدهم وأرضعوهم

اغ ر مستسعا غين يروه عملا بشأ، ووجاتد الز  و ديدنهم لن ينكروا تعد   هجيرا همفطرتهم فصار 

م من العل إلى، وجاراهم في ذلك بعض من ينتسب ح ومنهم من يجمجم، فمنهم من يصر  في نظرهم

ائق هلين حقا الجافون يعر  أ، ويدفعوا عنه أنن كان من واجبهم ، والذيين، والمنتسبين للد  الأزهر أهل

 دد  عمن ت د  العقيدة والتربية للح الإفرنجد لهؤلاء من يمه   الأزهر، فقام من علماء  ريعةالش  

     .2" اتجوالز  

 يةتركه لحر   وأالقاضي  بإذنوجات د الز  يقال حول تعد   ما الإسلاميةع البحوث حيث ناقش مجم       

وجات، ل بين الز  باستطاعة العد أو الإنفاقبالقدرة على  أور شرعي تقييده قضائيا بمبر   أو، وجالز  

رر ن تعدد الزوجات يقأبش " :هن  أذلك واضحا وصريحا ينص على  ع قرارا فيصدر المجم  أو

رسة ن مماإو ،ن الكريم بالقيود الواردة فيهآدد الزوجات مباح بصريح نصوص القرتع إنالمؤتمر 

  القاضي "               إذن، ولا يحتاج في ذلك تقدير الزوج إلىهذا الحق متروكة 

، والواضح رامكر   11ة الماد   وجات بنص  د الز  عد  م تنظ   1985لسنة   100 رقم ولما صدر القانون

جل ق من عدالة الر  القاضي عند التحق   بإذنعدد بتقييد الت   الخاص   1945بمشروع سنة  تأخذمنها لم 

، جنة، وحسنا فعلت هذه الل  هترامبر   إثباتعدد بضرورة لم تقيد الت   هاأن  ، كما الإنفاققدرته على  أو

 أن  وج را الز  مكر   11ة الماد   ألزمتو .3لها دليل شرعي صحيحليس هذه القيود  أن  أشرت  إلى  فقد

 تياللا  وجات الز   أووجة الز   بإخطارق الموث   ألزمتكما  جتماعية،الاواج بحالته في وثيقة الز   يقر  

        .4وجةالز   بإقرار نالمبي   إقامتهن  واج الجديد على محال وج بالز  في عصمة الز  

روط حمد في الش  أبمذهب  الأخذواج اقترح القانون المصري ق الاشتراط في عقد الز  فيما يتعل        

ذلك من  أخذت أنها، وقد ذكرت المذكرة التفسيرية 1926في مشروع قانون  المقترنة مع العقد

                                            
  .153ابق، ص ، المرجع الس  أحمد فراج حسين 1

   أحمد بخيت الغزالي وآخرون، المرجع الس  ابق، ص 240- 241. 2 

   عبد الن  اصر توفيق العط  ار، المرجع الس  ابق، ص 399 ، 3.343 

   أحمد نصر الجندي، المرجع الس  ابق، ص 4.373 
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كاح متى الن   ص من عقدةيملك التخل   هلأن  جل دون الر   المرأةعلى  أخذت، وقصرت ما حمدأمذهب 

شرطت شرطا فيه  إذاوجة طلب الفسخ من الز   بمبدأخذ أالقانون المصري  أن   كرالجدير بالذ  و. أراد

اني ويبقى العقد الث   ،لها طلب فسخ زواجها ، فيحق  عليهاج ن لا يتزو  أكوج ، ورضي به الز  منفعة لها

                                                                                       .   1فائدة فيه المذهب هذاب لخوالد  الفسخ قبل ب أن  الأخذ زهرة أبو الإماميخ ق الش  ويعل   صحيحا.

، طويرالت  عديل وة محاولات للت  ت عد  البلاد العربية حيث حصل أفضلهذا هو الوضع في مصر 

    .القوانين المصرية متقدمة على العديد من قوانين الدول العربية الأخرى وأصبحت

 المبحث الثاني

                       أثر مخالفة قيود التعدد

 ةالزوجي ابطةالر   نونية بين فك  اتدور الق إذصرامة من تلك القانونية  شد  ت القيود الشرعية أجاء     

ذاهب بين الكراهة التي تصيب بعضا من القيود لدى بعض الم، في حين تدور الشرعية والحبس

 بطتارتا ؛ متى ثبت مخالفتها لاسيما إذعقدي المانع للتعدد لدى المالكيةعلى غرار الشرط ال

د لفة قيومن أثر مخا –موقف الت شريع الجزائري ل عالج في المطلب الأو  . سأالمخالفة بالجحود

  . (المختارة ) العربية شريعات المقارنةالت   وقفاني مالمطلب الث  وفي  -التعد د

                                           

 

 

 الأولالمطلب                                         

 الجزائري موقف التشريع

 ق مان تحق  م دليتأك  ، بإذن القاضي وجات إلا  د الز  نع تعد  ظهرت دعوات جديدة في عصرنا تم     

عدد لت  خصة ار استعمالا والناس وخصوصا الجهلة أساؤ لأن   عدد،القانون لإباحة الت  رع وشرطه الش  

 ر كلوف  تمن  هدواج ثانية بعد تأك  ص القاضي بالز  شرعا لغايات إنسانية كريمة، فيرخ   المأذون به

ق حعن  اأيضتساءل روط ؟ وأف أحد هذه الش  لكن قد أتساءل عن جزاء تخل   روط لإباحة ذلك،الش  

عقد  رمصي تساءل عناء ذلك ؟ وكذلك أرها جر  ج وكذا تضر  ود الز  فريق بسبب تعد  المرأة في الت  

اط ذه النقهلى عتناول الحديث في هذا المطلب للإجابة أ أن  حاول واج بأخرى بدون رخصة ؟ سأالز  

زاء، انب الجال جاني: إغفالث   عل، الفرة العقد الغير مسج  ل: صح  الي: الفرع الأو  حسب التقسيم الت  

  فريق.وجة في الت  رع الثالث: حق الز  الف

 الأولالفرع 

 صحة العقد الغير مسجل

                                            
  .115 -114، ص 2003حزم،  ابنفي ثوب عصري جديد؛ دار  الاتفاقيةروط ش  الواج و، عقد الز  نشوة العلواني  1
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 .ج.أمن ق 18ة الماد   ؛ في نص  واجائري على ضرورة كتابة عقد الز  ع الجزالمشر   نص        

يختلف و .1ققانونا أو الموث  ل ف المؤه  واج أمام الموظ  باشتراطه لإبرام عقد الز   ،موالمتم   لالمعد  

 هو ، فمنه مابعا لهات والأنواعسميات ل وتختلف فيه الت  ل عن ذاك المسج  واج الغير مسج  عقد الز  

العقد العرفي  ، ولكن  بالمدني يأخذ، والقانون بالشرعي يأخذ فالشعر، هو مدني عرفي ومنه ما

بذلك عرف وهو  ، وهور  زواج السفه، فهو في المشرق يعر  ويحكمه العرف و الأقطاريختلف في 

ق الموث   أمامشرط الكتابة  أوف فيه العقد المدني في الجزائر فهو ما تخل   اأم  ، على ذلك غير مشروع

                                                            ل قانونا.المؤه   فالموظ   أو

ا الاسم هذ اس في المشرق علىعرف على ذلك وتعالمه الن   هلأن  ؛ عرفيا فيجعل زواج السر        

 كانأركل  يشتمل على هلأن  ا ، ويجعل زواج الفاتحة في الجزائر شرعي  ه زواج عرفن  أيقبل على ف

د ك ويعميعرف بذل أن والأولى، فهو زواج شرعي ف فيه سوى العقدواج وما يتخل  الز   وشروط عقد

 يم  س، يقترن لم أوعي رواج المدني بذاك الش  الز   قترناما  وإذا، سلمأ هالأن  سمية تسميته بهذه الت   إلى

                                                    . واج المدنيبالز  

تها لتفادي بصح   قر  أن المقن   ، ولكن  لف المؤه  ة الموظ  بمعي   إبرامهيتم  لا يجات مافمن الز        

من القانون  22ة الماد   ن في نص  البي   الأمرمحة وهو الس   الإسلاميةريعة الش   مبادئصادم مع الت  

، ج بمستخرج من سجل الحالة المدنيةيثبت الزوا "يلي :  جاءت قاضية بما إذ، مل والمتم  د  المع

رجعي تبقى مفتوحة  بأثرواج عقد الز   إثباتة فمد   .2تسجيله يثبت بحكم قضائي " عدم وفي حالة

واج المبرم ة عقد الز  المحكمة العليا صح   تأقر  ولقد  واج المباشر سابقا.الز  م يثبت لاستصدار حك

.                                                     3ة رعية في قرارات عد  الش   والأركانروط على الش   أحتوىا لم   إبرامهبة حين مغفلا الكتا

التامة  أركانهوفرا على العرفي مت" متى كان الزواج  يلي: قراراتها ما إحدى ء فيجاو

 الأولادلحاق نسب إجيله في الحالة المدنية ون القضاء بتصحيح هذا الزواج وتسإوالصحيحة، ف

 إذاواج عقد الز   لإثبات آخره يوجد طريقا ن  إهذا و  .4"قضاءا موافقا للشرع والقانون بيهم يكونأب

 إقرارق لتحرير الموث   إلىها ن يتوج  أب؛ عقدشاهدي ال إحضارو الأركان تأكيدوجين الز   ستطاعاا

 .5بزواج لهما معا

ر، فإن  هذا العقد لا يعتبر عقدا باطلا ما دام فإذا أبرم الز        وج عقد زواج ثاني مخالف لشرط المبر 

الي امتناع كل من رخيص، وبالت  صريح ببطلانه، فيمتنع رئيس المحكمة من منح الت   لا يوجد نص  

 .6واجالحالة المدنية عن تحرير عقد الز   ق وضابطالموث  

كل  أهميتها وهذا ينبغي على  .جمن ق.أ 8ة د  اواج العرفي من شأنه أن يفقد المن  الاعتراف بالز  إ    

واج المنصوص عليه في من أن  الز   انطلاقاظر في هذا الاجتهاد، قضاة المحكمة العليا إعادة الن  

                                            
  جمال عي  اشي، المرجع الس  ابق، ص 1.194 

  الماد  ة 22 من القانون رقم 84-11، المرجع الس ابق. 2 

  جمال عياشي، المرجع الس ابق، ص 195 - 3.196 
 . 110، ص 1991، سنة 4ق، عدد .، م1989 /12/  25مؤرخ في  58224رقم ، قرار ش.أ.المحكمة العليا، غ 4

  جمال عياشي، المرجع الس  ابق، ص 5.196 

  عبد العزيز سعد، المرجع الس  ابق، ص 6.94 
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سمية المنصوص عليها كلية الر  زواج شرعي لكن تنقصه الش  لة، هو المعد   .جمن ق.أ 6/2المادة 

، والإساءة إلى ى ببعض الأفراد في مجتمعنا إلى تحكيم الأهواء خلافا للنص  أد  قانونا وهو أمر 

      .1رعية للمرأة والأولادالي إهمال أو تضييع الحقوق القانونية والش  عدد وبالت  استعمال حق الت  

 الفرع الثاني                                         

 جانب الجزاء                                                           غفالإ

ي ق القواعد التتطبي إلزاممن حيث  الأهمور ة القواعد القانونية الد  يلعب الجزاء في ماد          

ضبط للعملي ا الإطار، فتكون بذلك تحمل من ردع واثبات للحقوقما صوص القانونية لنها الن  تتضم  

 فات القانونية للأفراد في المجتمع.التصر  

، لأحكامهاملحقة بجزاءات تقوم على كل مخالف  بأحكامفي القواعد القانونية صدورها  الأصل     

، فتكون ليناوة شد   أحكامهاوتختلف الجزاءات التي تشملها القواعد القانونية بحسب اختلاف 

ضات تقوم بتعوي أوفات القانونية بصفة عامة التصر   أوالعقود  بإلغاءقت ؛ سواء تعل  جزاءات مدنية

فات القانونية العمدية بالتصر   أساساق جزاءات جنائية تتعل   أو، على كل محدث ضررا لغيره

                                  .2حزمأشد وأغير عن قصد فتكون بذلك عقوباتها رر للالمحدثة للض  

دون رخصة فالجزاء الذي يفرضه القانون هو فسخ عقد  آخروج عقد زواج برم الز  أ فإذا      

ما هو الجزاء  في هذا المجال نتباهالايلفت  أنيمكن  . لكن ماخولاني في حالة ما قبل الد  اج الث  والز  

ة مختص  ، ولا من هي الجهة الالحكم بالفسخ د من له صلاحية طلبه لم يتم تحدين  أخول؟ كما بعد الد  

 .3طلب الفسخ والفصل فيه ىحتى تتلق  

، وبة رادعةيخشى من جزاء صارم ولا من عق وج لا، يجعل الز  عدم وضع جزاءات جنائية إن       

، وما هلمه ويرد  د على ظ، فما الذي يردع المعد  طليقتبعة على عدم العدل سوى الت   ما من إن  ثم 

وجات في تونس ممنوع د الز  شير إلى أن  تعد  أ. 4؟طليقهو الت  أوجات الز   إهانةيحول بينه وبين 

واج الجديد لم فرنك أو إحدى العقوبتين، ولو أن  الز   240ة عام وبغرامة قدرها جن لمد  ويعاقب بالس  

على خلاف الصيغ الواردة بالقانون جا يبرم طبق القانون ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزو  

والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان  1957أوت  1المؤرخ في  1957لسنة  3رقم 

د إبرام عقد زواج وج الذي يتعم  وجة الأولى، ويعاقب بنفس العقوبات الز  ويستمر على معاشرة الز  

رة بالفقرتين الس   ونسية إلى وقد أشارت محكمة النقض الت  بقتين. امع شخص مستهدف للعقوبات المقر 

ج بثانية لا اني، وأن  جريمة التزو  واج الث  أن  قاضي الموضوع الذي ينظر أيضا للقضاء بفساد الز  

ا وجية أم  ي إلا  إذا كان هناك زواج فعلي ومشاهد علني أي المعاشرة الز  تستكمل في ركنها الماد  

واج ج مرة أخرى ولو تم الز  ، وتتوافر جريمة التزو  تشكل زواجا د العلاقة الغرامية فإن ها لامجر  

                                            
   بلحاج العربي، المرجع الس  ابق، ص 1.253 

  جمال عي  اشي، المرجع الس ابق، ص 2.204 
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وجة ورجل آخر عرفيا دون حضور ضابط الحالة المدنية كما أن  تكرار الاتصال الجنسي بين الز  

        .1ج بثانيةرعي يشك ل جريمة التزو  ة زوجها الش  وجية وبمعي  في مسكن الز  

 الفرع الثالث                                        

 حق الزوجة في التفريق                                   

زوجة  ، يجوز لكل" في حالة التدليس: التي تنص   ر( مكر  8امنة )الث   ةمن خلال تحليل الماد         

 :التي تنص   1ر( مكر  8امنة )الث  ة الماد  و"  دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق رفع

للشروط  لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا إذا الدخول،يفسخ الزواج الجديد قبل "

فرض جزاء صريحا ق.أ.ج قد  أن  ن يتبي   8ة المتممتين للماد   .2"أعلاه 8المنصوص عليها في المادة 

ل هذا الجزاء ويتمث  واج، حقة بالز  واللا  ابقة وجة الس  الز   إخبارعلى مخالفة القانون فيما يتعلق بعدم 

 أمامنية ولكن في منح لكل زوجة حق رفع دعوى مد وج المخالف عقوبة جزائيةاقبة الز  ليس في مع

وج ضمن دائرة اختصاصها لتطلب الحكم بالمحكمة التي يوجد موطن الز   شؤون الأسرةقسم 

على كل واحدة منهما  خفيوأثانية  مرأةاوج قد ابرم عقد زواج ثاني مع كان الز   إذاطليق بالت  

وج قد كان الز   إذابمفهوم المخالفة  ن  ، لأواجمنهما لم تكن راضية بهذا الز   واحدة ةأي   ن  أ، ووضعيته

كلاهما  أووجتين الز   إحدىدليس ومع ذلك رضيت الت   أو اني باستعمال الغش  ابرم عقد زواجه الث  

زوجة منهما  ةلأي  من رضيت منهما ستكون قد صفحت عن زوجها، ولا يجوز  ن  إ، فالواقع بالأمر

 .3طليقتطلب الت   أنة من الزمن بعد مرور مد  

طليق يجوز لهما طلب الت   ،دليسطليق في حالة الت  في طلب الت   وجتينكل من الز   حق   إلى بالإضافة

وفقا لما ورد  .ج.أمن ق 8ة الواردة في الماد   الأحكامفي حالة مخالفة  أيضارر عويض عن الض  والت  

وجين ولكي تنظر المحكمة في موضوع نزاع الز  . 4من نفس القانون 53ة من الماد   6في الفقرة 

، سنة كاملة 19شد المدني وهو الر   ن  قاضي وبالغا سالت   ةبأهلي  عا واحد منهما متمت   يكون كل   أنيجب 

    .5يكون محجورا عليه هذا بتطبيق القواعد العامة وألا  بقواه العقلية  أيضاعا ومتمت  

" شرعا كل ضرر معتبر  ": شاملةعبارة عامة و .أ.جمن ق 53ة ع  في الماد  المشر   أوردكما      

ن تاركا للقاضي سلطة تقديرية وموضوعية مطلقة لا يخضع فيها لرقابة د بضرر معي  ولم يتقي  

ع صنعا عندما لم المشر   أحسنولقد  ،6مسائل القانون دون الواقعالمحكمة العليا التي تضطلع برقابة 

                                            
   بلحاج العربي، المرجع الس  ابق، ص 1.257 

   الماد  تين 8 مكر  ر و8 مكر  ر 1 من القانون رقم 84-11، المرجع الس ابق. 2 

   عبد العزيز سعد، المرجع الس  ابق، ص 91 - 3.92 

   بلحاج العربي، المرجع الس  ابق، ص 249- 4.250 
المعهد الوطني  إجازةخرج لنيل رة الت  ، مذك  شريعية وتطبيقاتها القضائيةص الت  صولاق بين الن  الط   إثبات، قسنطينيحد ة  5

  .28، ص 2004 - 2001للقضاء، مجلس قضاء الجلفة، 

   منصوري نورة، ال  تطليق والخلع؛ دار الهدى، الجزائر، 2010، ص 67. 6 
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لا وذلك حسب ظروف كل  أمكان هناك ضرر  إنر القاضي رر حيث يقد  معينة من الض   أنواعيحدد 

 . 1قضية ووقائعها 

                                          

 

 المطلب الثاني                                       

 ةالمقارن تشريعاتالموقف 

 عدديود الت  قص آثار وجزاء مخالفة فيما يخ يةشريعات العربالت  لاع على موقف ط  حاول الإأس     

 اني،لث  رع اوري في الفالس   ل، ثم موقف الت شريعالمغربي في الفرع الأو   فنبدأ بموقف الت شريع

  الث.المصري في الفرع الث   فموقف الت شريع

  الأولالفرع 

 المغربي تشريعالموقف 

وجة ن الز  قة بعنواالمتعل –لم يدلي ببيانات  إذاوج ق على الز  ع المغربي عقوبة تطب  وضع المشر        

، الجنائي نونامن الق 361صحيحة وهذه العقوبة منصوص عليها في الفصل  -ج عليها المراد التزو  

ذه . وهدرهم 300 إلى 120سنوات وغرامة مالية من  3 إلى أشهر 3لة في الحبس من المتمث  

فقرة ال ا تنص  كم  .الحق   هذا ل لهاوجة فهي الوحيدة المخو  كت بها الز  تمس   إذا إلا  ق العقوبة لا تطب  

. طرفينال المشورة بحضور ة في غرفةتجري المناقش " نة علىمن المدو   44ة من الماد   ىالأول

 . "لمطلوبةالبيانات ا ، بعد استقصاء الوقائع وتقديموالإصلاحلمحاولة التوفيق  إليهماويستمع 

، ة الزوجيةالعلاق استمرار ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر إذا ": على 45ة الماد   وتنص  

ت تيفاء سلإ ادت المحكمة مبلغالزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق ، حد   وأصر 

       نفاق عليهم    الإالملزم الزوج ب وأولادهماقوق الزوجة كافة ح

                                 .أيامالمبلغ المحدد داخل اجل لا يتعدى سبعة  إيداعيجب على الزوج  

طعن في جزئه  لأي  حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل  الإيداعتصدر المحكمة بمجرد 

       .                                                                       العلاقة الزوجية بإنهاءالقاضي 

 فإذا              .بالتعدد الإذنالمحدد تراجعا عن طلب  الأجلالمبلغ المذكور داخل  إيداعيعتبر عدم 

، ولم تطلب التطليق هاوافق الزوجة المراد التزوج علي، ولم تبالتعدد الإذنتمسك الزوج بطلب 

 .2"عدهب 97 إلى 94عليها في المواد  طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص

لح والمناقشة فرصة للحوار والص   أعطىومن ثم  أولاوج من مقدرة الز   دتأك  القانون  أن   كما     

يراه مناسبا له  وجين في اختيار ماية للز  الحر   أعطى، وكذلك الإطرافواحترام حقوق جميع 

                                            
ص  ،2004 - 2003، جرة التخر  ن الأسرة واجتهاد المحكمة العليا، مذك  طليق والخلع على ضوء قانو، الت  ةعزيري  يوسف  1

19.   

   الماد  تين 44 و45 من القانون رقم 03-07 المتضمن مدونة الأسرة المغربية، المرجع الس ابق. 2 
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وجات وفقا د الز  نة بهدف تقنين تعد  نته المدو  تضم   ما أهمفهذه  ،وجيةحديد مصيره في حياته الز  وت

  .1الكريمة للآيةلاجتهاد وقراءة رزينة 

 الفرع الثاني

 السوري موقف التشريع

، وذلك عقدة الض القانون لعدم صح  لم يتعر   هن  أ س.ش.أ.من ق 17ة الماد   من خلال نص  ن يتبي        

، ولكن الفقهية المجمع عليها الأحكاممع فق ، وهذا يت  رعيةالش   آثارهالعقد صحيح تترتب  أن  على  يدل  

 .2رعيةل في المحكمة الش  ج لا يسج  واز  الد عقد من عقو كأي  ض للعقوبات المالية صاحب العقد يتعر  

بات اني باطلا وفرض عقوواج الث  القانون تحت طائلة اعتبار الز   عدد بنص  منع الت   الحقوقيين قترحيو

ة دثانية فقط ضمن شروط محد   امرأةواج من جل بالز  ماح للر  ، والس  قانونية رادعة على المخالفين

واج ، واعتبار الز  عليهما الإنفاقهما والمقدرة على مين مسكن مستقل لكل منأ: مقدرته على تمثل

فريق واستحقاقها في حالة عدم موافقتهما في طلب الت   الأولىوجة ا للز  غا شرعي  اني مسو  الث  

                                                              .3حقوقهاعويض المناسب مع كامل الت  

جل الر  ل ل استعماهذا الحكم يعط   ن  لأ الإسلاميةريعة للش   مخالف بأخرىواج طليق للز  الت   أن   إلا        

تكون قد حرصت على  بأخرىقت منه بسبب اقترانه طل   إذا الأولى ن  وجات لأد الز  لحقه في تعد  

وهذا ثابت  عددالت   أمبدب خاضعا لمشيئتها وهذا يخل   أصبحوج الز   أن   أي الأخرىالجمع بينها وبين 

 ن  ينزلق في الحرام لأذا الحق يجعله وج استعمال هتعطيل الز   أخرىة. ومن جهة ن والسن  آفي القر

 ن  أالقول ب إن  للحرام، و والانزلاقجال فيندفع نحو الزنا بعض الر  غرائز  إشباععدد الت   غراضأمن 

 ن  الله سبحانه وتعالى لأ إلا  لا يعلمه  أمروجة هو يلحق ضررا مادي ومعنوي بالز   بأخرىواج الز  

لنا فيها ضرر  المأمورة الأشياء، كذلك هناك بعض ررن الكريم وجود بعض الض  آد بالقروج

الاستيقاظ  إلى الإنسان لاة قد يضطر  في جوعه وعطشه كذلك الص   الإنسانيام فيه ضرر على فالص  

                                                           .4لاةالص   لأداءمبكرا 

 الفرع الثالث                                          

 المصري تشريعالموقف  

ة لا الحبس مد   –وج را يعاقب بها الز  مكر   23ة في الماد   ع المصري عقوبةوضع المشر         

ق للموث   أدلى إذا –هاتين العقوبتين  بإحدى أوبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه و أشهرة تتجاوز ست  

قته على خلاف ما مطل   أوزوجاته  أو إقامتهمحال  أوببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية 

                                            
 http://nesaaoman.net/disArticle.aspx?Aval=175، انظر : غربيةمخصية الشحوال الدونة الأوجات في مد الز  تعد   1

 htm-http://web.macam.ac.il/~tawfieq/zawjat.3 : وجات، انظرد الز  تعد   2

  www.jiyaname.de  :ورية، انظرشريعات الس  انين والت  المراة في القو 3

 

  عمرو عيسى الفقي، الت  طليق في الأحوال الش  خصية؛ المكتب الفن  ي للموسوعات القانونية، د.ب.ن، 1984، ص 49. 4 

http://nesaaoman.net/disArticle.aspx?Aval=175
http://web.macam.ac.il/~tawfieq/zawjat-3.htm
http://web.macam.ac.il/~tawfieq/zawjat-3.htm
http://www.jiyaname.de/
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بيانات وج بالز   إدلاءيكون  أنويشترط لقيام الجريمة في هذه الحالة  .رامكر   11ة ر في الماد  هو مقر  

ة لا ق بالحبس مد  را الموث  مكر   23ة ع في الماد  كما يعاقب المشر  . غير صحيحة في وثيقة رسمية

التي فرضها القانون،  لتزاماتالامن  بأي   خل  أ إذاتزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيه 

 تجاوز سنة.ت ة لاوقفه عن عمله لمد   أوالحكم بعزله  أيضاويجوز 

خفى أجديدة التي وجة السبة للز  وجة التي في عصمته وكذلك بالن  را للز  مكر   11ة الماد   أجازتكما   

  :هيشروطا لذلك و ووضع النص   بأخرىواج طليق للز  طلب الت  ج بغيرها ه متزو  ن  أعنها 

واج الفاسد الز   اأم  جة أخرى.ن عقد عقدا صحيحا على زوأب: ج فعلاوج قد تزو  يكون الز   أن -1     

ولا يشترط  د العقد. ويكفي مجر  رامكر   11ة طليق في حكم الماد  للت   حيح فلا يكون سبباغير الص   أو

                                                                              .1الخلوة  أوخول الد   فيه

رر رر المعنوي الض  يدخل في الض   ه لان  أمعنويا، غير  أو ايوجة ضررا ماد  يلحق الز   أن -2     

    .2بأخرىواج حاصل دائما من الز   هلأن  العاطفي 

وجات ليس مفترضا، د الز  رر في تعد  لض  ا أن  انية الث  را في فقرتها مكر   11ة الماد   واضح من نص  

 ، وقد كان القانونرروجة مدعية الض  يقع على الز   باتهإثعبء  ن  أ، والإثباتهو ضرر واجب  وإن ما

وجة ز للز  وكان يجو حكم القانونرر مفترضا بالض   فاعتبر، يقضي بغير ذلك 1917لسنة  44رقم 

واج عليها وجة بسبب الز  الز   رر الذي يلحقوالض  ، ررثبات الض  طليق دون حاجة لإطلب الت  

                    .3من القانون 6ة رر العام الوارد بالماد  غير الض   ، هو ضرر خاص  بأخرى

ة ، ومعيار السن  أخرىواج من وجة دعواها في خلال سنة من تاريخ علمها بالز  ترفع الز   أن - 3      

سقط  وإلا  وجة دعواها في خلالها ترفع الز   أناقصة الذي يجب المنصوص عليه من المواعيد الن  

يسقط حق  أي .4وجة حقها كيفما تشاءاستعمال الز   عوى  والحكمة تكمن في عدمحقها في الد  

كانت قد رضيت  إذا إلا   بأخرىواج فريق بمضي سنة من تاريخ علمها بالز  وجة في طلب الت  الز  

 أوريح رضا زوجته الص   إثباتوج عبء ذه الحالة على الز  ، ويقع في هضمنا أوبزواجه صراحة 

وسواء  .بأخرىوج ما تز  فريق كل  د في طلب الت  وجة يتجد  الز   حق   أن  .على مني بزواجه الجديدالض  

ق بينهما ويحاول يوف   أنوجة الجديدة على القاضي الز   أوابقة وجة الس  طليق من الز  كان طلب الت  

 . قها عليه طلقة بائنةطل   الإصلاحن عجز عن إ، فأمكنما  الإصلاح

                                            
   أحمد نصر الجندي، المرجع الس  ابق، ص 373- 1.374 

   عمرو عيسى الفقي، المرجع الس  ابق، ص 2.46 

   أحمد نصر الجندي، المرجع الس ابق، ص 3.384 
،  ص 2001منصور، المحيط في شرح مسائل الأحوال الش خصية، المجل د الث اني؛ مطبعة سامي، الإسكندرية،  حسن حسن  4

266.  
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 الأحوالقوانين  أحكامبتعديل بعض  1985لسنة  100القانون رقم  عدد في ظل  هذا هو الت       

على  خفيوأج عليها تزو   إذا، طليقطلب الت   وجة حق  الز   أعطىصنعا حين  أحسن، وقد خصيةالش  

      .1عدداء الت  ضرر من جر  ، وذلك متى لحقها ج بغيرهاه متزو  ن  أالجديدة 

 

                                            
  أحمد فراج حسين، المرجع الس  ابق، ص 1.154 



 خاتمة

 

53 

                                                                                                         خاتمة  

نين قوا أن   إل  ، انهاابق بيت بالحدود والقيود الس  وجاد الز  تعد   أباحقد  الإسلاميكان الفقه  إذا     

د د  ظام تعجاهات مختلفة من نجهت ات  والعربية قد ات   الإسلاميةخصية في البلاد الش   الأحوال

مباحا ه جعل مان  وإده لم يمنعه ولم يقي   الآخرده بقيود والبعض عدد والبعض قي  منع الت   إحداها وجاتالز  

ى ة علربي  منها الحملات الهجومية الغ أمورة عد   إلىهذه التجاهات  اختلافويرجع  دون قيود،

ت الحركا يذلك تبن   إلى أضف، والعربية لها الإسلاميةي البعض من البلاد عدد وتبن  نظام الت  

                                                 . ظامذا الن  لى هعالهجومية  سائية والتي تزايدت ونشطت في هذه البلاد لتلك الحملاتنظيمات الن  والت  

 لس عودية اويت والمملكة العربية ود نجد الكجعلت التعد د مباحا دون قي من البلاد التي     

ا البلاد التي  الجمهورية اليمني ة الش مالية والس ودان،و  يهافعدد لت  منعت اوتشريعي  لت بنص  تدخ  أم 

ى من قوبة علون عن، وفرض القاوجات مطلقاد الز  ونسي تعد  ، فقد منع القانون الت  يةونست  ال دولةهي ال

تجاهلا ، ولاميالإسد في الفقه التعد   لإباحةفي هذا المنع مخالفة  أن   ، ول شك  يخالف هذا المنع

                                                     ه تجاهل غير محمود. ظام ول ريب أن  الن   هذا الإسلامع جلها شر  أللحكمة التي من 

 حوا في تقييدههم نج، ولكن  الحضر إقرارعدد في الت   معارضولم ينجح  الأخرىفي بعض البلدان       

 ،عير شر، ووجود مبر  الب الجتماعية وقدرته الماديةمن ظروف الط   أكدالت  المحكمة بعد  بإذن

 اطاشترم شرط القدرة على العدل وعد إضافةخذ بذلك القانون السوري، والقانون المغربي مع أو

 ملمصري لالقانون ا، في حين ج عليهازو  الت  وجة المراد الز   إخباروكذا  ،ج عليهازو  وجة عدم الت  الز  

 يأخذ بهذه القيود ما عدى شرط إعلام الزوجتين.

ده بشروط قي  فوجات د الز  الجزائري سلك المشرع طريقا وسطا في مسالة تعد  الأسرة قانون في       

ات وجلز  ة العدل بين ا، وني  رعير الش  ، نذكر منها على الخصوص وجود المبر  شرعية وقانونية

 لية علىج الماوواج ثانية وقدرة الز  على الز   بإقدامهحقة ابقة واللا  وجة الس  الز   إخباروضرورة 

   .   وطرمن توافر هذه الش   أكيدللت   الحصول على رخصة من القاضي المختص   وأخيرا، فاقالإن

هو  يبين ما لم مازال 2005الجزائري ورغم تعديلات عام  انون الأسرةق أن   كرالجدير بالذ        

، ةام  ارة الععبلود من هذه اصد المقاة الموضوع لتحديقض إلىموكول  الأمررعي وترك ر الش  المبر  

بة وقول على الع ،عددحكام الت  أعن مخالفة ب ن الجزاء القانوني الذي يترت  ع لم يبي  المشر   أن  كما 

اج وبالز   رخيصت  عن في الالط   ةلإمكاني  ض القانون لم يتعر   أن  ، كما سوج المدل  رة على الز  المقر  

حديد المعايير ت لم يتم   أنالش  وفي نفس  ،الجزائري الأسرةمن قانون  2الفقرة  8الوارد في المادة 

ارس هلة لتمد ميحد   أنع وكان على المشر  عدد رخيص بالت  يرتكز عليها في منح الت   أنالتي يمكن 

 سالمدل   على تخويل ينص   أن أيضاويستحسن ، إخبارهاطليق بسبب عدم ها في طلب الت  حق   المرأة

حكم  يسلتأسوهذا  المدل سوج مع فرض عقوبة جنائية على الز   عويضبالت  المطالبة  حق   عليها

 .                              الأقلوتنظيم مشكلة التعدد على  حقيقيتشريعي 

زواجا صحيحا  ماوإن  يعتبر زواجا فاسدا  رخيص للت  وج باد فيه الز  واج الذي ل يتقي  الز   أن  ثم        

واج بثانية ل بعده بدل من خل القضاء قبل الز  يفرض تد   أنع وعلى هذا كان ينبغي على المشر  
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القاضي ل  أن  ، ذلك واجفسخ الز   أوطليق كطلب الت   للأولىرة ركيز على الحماية القانونية المقر  الت  

 لأسرتين الإنفاقه ملزم قانونا على ن  إعدد فقط بل رخيص بالت  حدود الت  قف عند يتو   أنيجب عليه 

 ابقة وجة الس  الز   بإخبارالجزائري  الأسرةمن قانون  2/ 8المادة  وفقا لنص   أيضاوهو ملزم 

رجوع من  أوتدليس  أوتحايل  لأي  ج بغيرها وذلك تفاديا واج بها متزو  من يريد الز   ن  أحقة بلا  الو

واج العرفي الذي ل الز   إلى أيلج أنواج يمكن رخيص بالز  الت   ن  إف أخرىمن جهة و ،وجةطرف الز  

كل  8يفقد المادة  أننه أواج العرفي من شهذا العتراف بالز  مجتمع الجزائري ويزال سائدا في ال

                                        .أهميتها

الموقف  ختلافارغم  الأخرىشريعات العربية معظم الت  القانون الجزائري و أن  نقول  أنيمكن       

ئي لستثنااظام لن  اعلى هذا  أبقت هاأن   إل  ، وجات وتقييدهد الز  الفكري والقانوني بخصوص مسالة تعد  

ده قي  يلم  احهأبا لم   والإسلام، جا ووقاية لتجنب مشكلات المجتمعارع الحكيم علاالش   أباحهالذي 

في  تنص   أن الإسلامية، فلا عيب على المجتمعات على اشتراطه بشكل واضح صراحة ولم ينص  

من  إن   ، ثم  دواج تضمن حسن استعمال حق التعد  القوانين الوضعية على شروط لحقة لعقد الز  

راسات والد   الإحصائياتائدة في المجتمع مع واقع الس   الأوضاع إلىيستند  أنع واجب المشر  

لمشاكل من ا ذلك بهدف حماية المجتمعتشريعي للواقع القائم و ملائمة نص   الميدانية لمعرفة مدى

  المترتبة على التصرف الإرادي.

عن  لتي تنشرا فالإحصاءات، وجاتد الز  مشكلة تعرف بتعد   الآن الإسلامييوجد في العالم ل       

ا د  جضئيلة  ة نسبةمن واحد بأكثرجين نسبة المتزو   أن  على  لاق في البلاد العربية تدل  واج والط  الز  

مستوى  ارتفاعو ر الحياة الجتماعيةبب في ذلك واضح، هو تطو  والس   بالألفل تكاد تبلغ الواحدة 

غ تفر  يوج لز  افلا يكاد  تهمفي معيشتهم وتعليمهم والعناية بصح   الأولدالمعيشة  وازدياد نفقات 

                                            ديدة.شاكل جإلى هذا أعباء وم فكيف يضيف باتهمعلى شؤونهم والقيام بواج للإشرافغا كافيا تفر  

 انخفاض ىإل ىأد  حي والحضاري كل هذه العوامل وغيرها من انتشار الوعي الجتماعي والص       

ن مندنا ععدد ، فليس الت  دت هذه العوامل رسوخا في مجتمعناما ازداوسينخفض كل  عدد نسبة الت  

 ة.   ظام كل هذه الضج  جله الهجوم على هذا الن  أبالمكان الذي تثار من  الأهمية
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 الملحق الأولى  

 مجلس قضاء.......                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 محكمة...............                                            وزارة العدل

 مكتب الرئيس

               محضر سما ع الزوجة الأولى 

...بتاريخ.......................................................................................................................  

 نحن السيد رئيس المحكمة /................................رئيس المحكمة.

...أمين الضبط.وبحضور السيد)ة( /........................................  

.طبقا للطلب المقدم من طرف السيد /...........................................الساكن............................................  

، تم سماع ..............................................ب..........................الرامي إلى تعدد الزوجات )الزواج من ثانية(

 الزوجة الأولى .

 السيدة /..........................

 المولودة في :........./......./......................ب................................................................. 

...............................................ابنة .............................................و.......................  

 الحاملة لبطاقة تعريف رقم....................................الصادرة بتاريخ.........../........../...................

 عن دائرة.................................... .

 التي صرحت أمامنا بأنها:

 تزوجت بالمسمى ..........................................................بموجب عقد رسمي مسجل بالحالة المدنية لبلدية 

 ..........................بتاريخ....../....../..........تحت رقم................. 

 وأنجبت له الأولاد الآتية أسماؤهم:

1............................  

2............................  

3............................  

 وأنها على علم برغبة زوجها في الزواج من امرأة ثانية تدعى................................

 وأنها موافقة على هذا الزواج

الأمر. حرر هذا المحضر في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه وأمضينا مع المعنية ب  

لأمرالرئيس                                                 أمين الضبط                                                  المعنية با  
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 الملحق الثاني 

 مجلس قضاء............                         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 محكمة.................                                            وزارة العدل

 مكتب الرئيس

 

 

                                                           محضر سماع الزوجة اللاحقة )الثانية(

 

.......................................................................................................................... بتاريخ  

 نحن السيد /...............................................رئيس المحكمة .

 بحضور السيد )ة( /......................................أمين الضبط.

مولودة في ......../........../.............................حضرت أمامنا الآنسة /........................................ال  

...ب.................................،ابنة.............................و........................................................  

صادرة بتاريخ ........./........./....................الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم ..............................ال  

 عن دائرة ...........................

 التي صرحت أمامنا بما يلي :حقيقة أن المسمى..............................طلب يدي ويريد الزواج بي  وأنني موافقة على ذلك 

.................................وله منها .............................أولاد وهم:وأكدت على أنها على علم بأنه متزوج بالمسماة   

...........................................................................................................................................  

 وأنها موافقة على هذا.

 

حضر في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه وأمضيناه مع المعنية بالأمر.حرر هذا الم  

 

 

 

 

 

ية بالأمرالرئيس                                                         أمين الضبط                                               المعن  
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 الملحق الثالث 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 مجلس قضاء........

 محكمة.............

 مكتب الرئيس .

 ترخيص بالـــزواج

)زوجة ثانية(   

 بتاريخ.............................................................................................................

...........................................رئيس المحكمة.نحن السيد /......  

 بعد الاطلاع على العريضة المقدمة من طرف السيد :...........................................................

.......................الساكن ......................................................................................  

 بعــــــــــد التحـــــــقيق من الأســــــباب الجدية التي دعــــــت إلى طــــــلب الترخيــــــص  بالـــــــــــزواج 

 من زوجة ثانية .

 بعد الموافقة الصريحة للزوجين السابقة واللاحقة .

 بعد الاطلاع على التماسات النيابة .

من قانون الأسرة . 8المادة بعد الاطلاع على   

 

 

–لهذه الأسباب  -  

......نرخص للسيد/...............................................................المولود بتاريخ ....................................  

.........................................................ب.............................................، للزواج بالمسماة...............  

........المولودة بتاريخ ................../........../.............ب........................... بنت..................................  

....................................كزوجة ثانية.و.................................................الساكنة ......  

 حرر هذا العقد بمكتبنا في اليوم والشهر والسنة المذكور أعلاه.

 ختم أمانة  الضبط                                                                                            رئيس المحكمة

التوقيع                                                                                        وطابع الدمغة                

ختم رئيس المحكمة                                                                                                                 
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 الملحق الرابع 

الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية   

 وزارة العدل 

 مجلس قضاء 

 محكمة 

 مكتب الرئيس

 إبلاغ النيابة لتقديم التماساتها 

 بشأن طلب :الترخيص بالزواج من زوجة ثانية 

 

:................................رئيس المحكمة . نحن السيد  

السيد........................................الساكن بحيبعد الاطلاع على العريضة المقدمة من طرف  -  

 ......................ولاية....................................

بعد الاطلاع على أحكام المادة...................من قانون الأسرة المعدل والمتمم.-  

 

 حيث أن العارض التمس:الترخيص للزواج من زوجة ثانية.

الأسبابلهذه   

 

                                       .نحيل عليكم العريضة لتقديم التماساتكم حسب ما يقتضيه القانون

 

 

 حرر بمكتبنا في يوم ..../......./...........

 الرئيس.                                   
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  21.......................................................................... نية العدل الفرع الثاني:

 22.....................................................الشروط الضرورية للحياة توفير الفرع الثالث:

  ..23.......................................................ةالمقارن موقف التشريعات الثاني:المطلب 

 24...............................................................موقف التشريع المغربي :الفرع الأول

 25...............................................................السوريموقف التشريع  الفرع الثاني:

 26............................................................المصري  موقف التشريع الفرع الثالث:

 28....................................................الاجتهادية وأثر مخالفتها. القيود الفصل الثاني:



                                                                                                                         لتشريعات العربيةالقانون الجزائري وبعض اتقييد التعدد بين الفقه و      الفهرس             
 

66 

 .28.................................................................القيود الاجتهادية الأول: المبحث

  .28........................................................جزائري..ال موقف التشريع  المطلب الأول:

 29.................................................................المبرر الشرعي وجود الفرع الأول:

 30............................................................ين..زوجتال موافقةو إعلام الفرع الثاني:

 31..............................................................المسبق الإذن القضائي الفرع الثالث:

 .…34......................................................ةالمقارنموقف التشريعات  المطلب الثاني:

  34..............................................................المغربي موقف التشريعالفرع الأول : 

 ..37.............................................................السوريموقف التشريع  الفرع الثاني:

  39.............................................................المصريموقف التشريع  الفرع الثالث:

 ..42...........................................................أثر مخافة قيود التعدد المبحث الثاني:

 43.......................................................... الجزائري موقف التشريع :المطلب الأول 

  ..43..........................................................مسجل.صحة العقد الغير  الفرع الأول:

  45................................................................ إغفال جانب الجزاء الفرع الثاني :

 46..............................................................حق الزوجة في التفريق الفرع الثالث:

  48....................................................... ةالمقارن موقف التشريعات  الثاني:المطلب 

 48..............................................................المغربيتشريع موقف ال الأول: الفرع 

 …49............................................................السوري موقف التشريع الثاني:الفرع 

 50.............................................................المصري موقف التشريع الفرع الثالث:

 53.................خاتمة..............................................................................

 56.................الملاحق ...........................................................................

 61...................................................................................... قائمة المراجع

65................الفهرس..........................................................................  
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